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ـــاض  فرضـــت الأزمـــة الاقتصـــادیة التـــي عرفتهـــا الجزائـــر منـــذ ســـنوات الثمانینـــات بعـــد إنخف
ـــة، وحـــدوث  ـــدهور الأوضـــاع الاجتماعی ـــدني مســـتوى المعیشـــي نظـــراً لت ـــرول، ت عائـــداتها مـــن البت

اقتصـادیة عدیـدة، بفـتح المجـال  إصـلاحات وتـم تبنـي. تحولات جذریـة مسـت النشـاط الاقتصـادي
ــدأ أساســي لتنظــیم الحیــاة الاقتصــادیة  ــدأ المنافســة الحــرة كمب عتمــاد مب ــادرات الخاصــة وإ أمــام المب

   .  لضبط النشاط الاقتصادي لیبراليوكذا التفكیر في وضع میكانزمات وقواعد جدیدة ذات طابع 
یــد فــي إعــادة النظــر فــي منظومتهــا القانونیــة شــرعت الجزائــر تماشــیا مــع هــذا التوجــه الجد

المتضـــمن القـــانون التـــوجیهي  01-88تجلـــت ملامـــح الإصـــلاح الأولـــى فـــي صـــدور قـــانون رقـــم 
لتتوالى بعد . )2(المتعلق بالأسعار 12-89قانون رقم الوكذا  )1(للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة،

ـــادئ لبرالیـــة انصـــبت مجملهـــا حـــول خوصصـــة المؤسســـات  ذلـــك تشـــریعات متعـــددة متضـــمنة مب
زالـــة التنظـــیم، حیـــث شـــملت میـــادین عـــدة  زالـــة الإحتكـــارات العمومیـــة، وإ ـــادیة وإ العمومیـــة الإقتص

نظام إقتصاد السوق الذي تم تكریسه صـراحة فـي إلا أنه تم التأكید على تبني . تجاریة وصناعیة
  : منه على أنه  37الذي نص في المادة  1996دستور 
    ''حریة التجارة والصناعة مضمونة وتمارس في إطار القانون '' 
كــذا ضـمان ه و الجدید ولضمان تجسـید مبادئــلـمشرع عـلى حـمایة هــذا التوجه حـرصاً مـن او 

ظومة القانونیـــة لمـــــننجاعـــة تجربــــة الإصـــلاح الهیـــــكلي فقـــــد أحـــدث تغییـــر جـــذري علـــى مســـتوى ا
إدراجهـــا تحـــت مفهـــوم قـــانون هــــور العــــدید مـــن الفـــروع القانونیـــة الجدیـــدة تـــم مـصـطحــــبة بــــذلك ظ

روع القانونیة قانون المنافسة، الذي یعرف بأنه مجموعة مـن القواعـد لعل أهم هـــذه الفــالأعمال، و 

                                       
، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات الاقتصادیة، ج ر ج ج د ش، عدد 1988جانفي  12مؤرخ في  01-88قانون رقم  -1

  . 1989جویلیة  19، صادر في 02
جویلیة  19، صادر بتاریخ 29، المتعلق بالأسعار، ج ر ج ج د ش، عدد 1989ماي  05مؤرخ في  12-89قانون رقم  -2

  ).ملغى( 1989
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لإقتصـــادیة بـــین المتعـــاملین القانونیـــة الموضـــوعة مـــن قبـــل الســـلطة العامـــة قصـــد تنظـــیم الحیـــاة ا
  )1(.الإقتصادیین

وضرورة تقییـدها  افسة ظهرت الرغبة في حمایتهافي خضم هذا التحول والتطور لحریة المن
من الأسالیب غیر الشرعیة التي تعترض ممارسیها، فوجـد الفقهـاء أنـه حیثمـا توجـد منافسـة توجـد 

   )2(.دعوى منافسة غیر مشروعة تحد من مساوئها
صـــفت بكونهــــا أحـــد الشــــروط اللازمــــة لازمــــت المنافســـة النشــــاط الاقتصـــادي حتــــى اتوقـــد 
ــدول إلــى وضــع تشــریعات تهــدف إلــى إقامــة هیاكــل تســتجیب  لإحترافــه، لــذلك إتجهــت غالبیــة ال

لمتطلبات هذا الإتجاه الجدید، وفي المقابل سنت قـوانین لمراقبـة الممارسـات التـي یمكـن أن تـنجم 
فحمایـة المنافسـة مـن الممارسـات د مخالفتهـا هـذه القـوانین، ومعاقبتها عن عن تقیید حریة المنافسة

عــاتق  المنافیــة لهــا أصــبحت ذات بعــد دولــي إذ أضــحت مــن الإلتزامــات الأساســیة الملقــاة علــى
   .الدولة

الـذي أعلـن  ،1995وفي هذا المسعى صدر أول قانون في شكل أمر یـنظم المنافسـة سـنة 
عتمـاد المنافسـة الحـرة وتنظیمهــ ىصـراحة علـ  ا وترقیتهـا وتحدیـد قواعـد حمایتهــاتحریـر الأســعار وإ

نتیجــة  03-03بموجــب الأمــر  2003والــذي ألغــي بــدوره ســنة  )3(.06-95المتمثــل فــي قــانون 
  . الغموض التي تخللت أحكامه

  
  

                                       
" المسؤولیة المهنیة"حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع  زبیر أرزقي، -1

  .18، ص2011الجزائر،تیزي وزو،  ،مولود معمري كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع )دعوى المنافسة غیر المشروعة(حمایة المحل التجاري إلهام زعموم، -2

  . 24ص ،2004عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر، الجزائر،
   1995فبرایر  22ادر في الص، 09عدد  ج ج د ش، یتعلق بالمنافسة، ج ر 25/01/1995مؤرخ في  06-95أمر رقم  -3
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علــى وتوالــت علیــه بعــد ذلــك تعــدیلات كثیــرة بهــدف مســایرة ومواكبــة التطــورات التــي تطــرأ 
  )1(.السوق

تكاریــة الضــارة وبالتــالي تعــد قــوانین تنظــیم وحمایــة المنافســة المشــروعة ومنــع الممارســات الإح   
نشاء أجهزة تتكفل بهذه الحمایة ، من أهم الركائز الأساسیة لخلـق بیئـة إقتصـادیة تنافسـیة قائمـة وإ

كمــا تعــد هــذه  )2(،الســوقعلــى الكفــاءة الإقتصــادیة تعمــل وفقــا لقواعــد وآلیــات ســلیمة وعادلــة فــي 
  . التشریعات من بین الضمانات التي تكفل أداء المنافسة لدورها الفعال في التطور الإقتصادي

ـــة التــي مــن شــأنها یجــاد آلیــات و ول إخــلال هــذه المرحلــة بــدأ التفكیــر معمقــاً حــ ترشــید ســیاســ
ن خــلال هیئــات ذات تقــوم علــى التطبیــق الصــحیح لتلــك القــوانین مــ الدولــة فــي مختلــف المیــادین

حاول المشرع الجزائري توزیـع وقد . ونیة ذات مضامین وغایات متعددةسلطات واسعة وأحكام قان
الأدوار بـین أجهــزة وســلطات متباینــة فــي المهــام ومتكاملـة فــي الســلطات لســد أغلــب المنافــذ التــي 

  .تتسرب من خلالها الجرائم المتعلقة بالمنافسة الحرة
الجزائري بالمنافسة الحرة إلى إنشاء سـلطة ضـبط مسـتقلة یسـهر علـى فأدى إهتمام المشرع 

ضمان وتطبیق قواعد المنافسـة فـي جمیـع القطاعـات الإقتصـادیة وضـمان التـوازن والشـفافیة بـین 
الأعـوان الإقتصـادیین مـن الإنتهاكـات والتعسـف الناتجــة عـن الممارسـات المخالفـة لقواعـده تتمثــل 

  .ضبط النشاط الإقتصادي عن طریق مراقبة السوق وتنظیمهفي مجلس المنافسة المكلف بال
 اس بالســیر العــادي للســوق لــم یتــوانمــن شــأنها المســالتــي علــى كــل الممارســات للقضــاء 

من منح الهیئـات القضـائیة العادیـة والإداریـة كـذا الهیئـات التابعـة لـوزارة التجـارة المشرع الجزائري 

                                       
یولیـــو  20صـــادر فـــي ، 43عـــدد  ، المتعلـــق بالمنافســـة، ج ر ج ج د ش،2003یولیـــو  19مـــؤرخ فـــي  03-03أمـــر رقـــم  -1

 02صـــادر بتـــاریخ  36ج ر ج ج د ش، عــدد  2008یولیـــو  21مـــؤرخ فــي ال 12-08المعــدل والمـــتمم بموجــب قـــانون  2003
صـادر  46، ج ر ج ج د ش، عـدد 2010غشـت  15مـؤرخ فـي ال 05-10قـانون رقـم الوالمعـدل والمـتمم بموجـب  2008یولیو 

  .2010غشت  18في 
مجلة  -»حالة الجزائر-دور الدولة في تنظیم المنافسة ومنع الممارسات الإحتكاریة في ظل إقتصاد السوق « منصور الزین، -2

داریة    .301، ص2012جامعة البلیدة، الجزائر، جوان  ،11، عدد أبحاث إقتصادیة وإ
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ا المحــیط الاقتصـــادي عمــل المشــرع الجزائـــري مواكبــةً لتحـــولات الاقتصــادیة التــي عرفهـــ
إستحداث جهاز یوصف بخبیر المختص في میدان ضبط المنافسة في السوق  علىوالقانوني 

تعلـــق الم 03-03 رقـــم  مـــن أمـــر 23 ةمـــادالبموجـــب  "مجلـــس المنافســـة"أطلـــق علیـــه تســـمیة 
عتبره أداة أساسیة في تطبیق التشریع المضاد للممارسات المنافیـة للمنافسـة إ وقد )1(.بالمنافسة

   )2(.وأداة ضبط وتنظیم للحیاة الإقتصادیة التي تسود فیها المنافسة الحرة
وهي وظیفـة  ،السوقال تنظیم وضبط المنافسة في یقوم المجلس بوظیفة أساسیة في مج

نظــام قـــانوني خــاص یســـمح لـــه بالتــدخل كلمـــا تعرضــت المنافســـة للتقییـــد أو تقتضــي تزویـــده ب
ـــد منحـــه المشـــرع صـــلاحیات واســـعة فـــي قمـــع ومتابعـــة هـــذه الممارســـات كلمـــا  )3(،العرقلـــة وق

   )المبحث الأول (. لذلكاقتضت الضرورة 

إهتم المشرع بتبیان الإجراءات فقد وبما أن مجلس المنافسة هو جهاز تم إنشاؤه حدیثا، 
المتبعة أمامه إبتداءأ من الإخطار وصولا إلى إصدار القرار المتعلق بالقضیة المعروضة 

  .)المبحث الثاني(. علیه
  
  
  
  

                                       
تنشأ لدى رئیس الحكومة '' : المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم على أنه 03- 03من الأمر رقم  23ص المادة تن -1

  .''القانونیة والاستقلال المالي تتمتع بالشخصیة" مجلس المنافسة" سلطة إداریة تدعى في صلب النص
حول قانون المنافسة بین الوطني ملتقى مداخلة في الدور مجلس المنافسة في ضبط السوق،  إقلولي ولد رابح صافیة، -2

، 2015مارس  17و 16یومي  ،، قالمة1945ماي  8المبادرة وضبط السوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
 .2ص

المتعلــق بحمایــة المسـتهلك وقمــع الغــش، مــذكرة  03-09حمایــة المسـتهلك فــي ظــل القــانون الجدیـد رقــم صــیاد الصــادق،  -3
، قسـنطینة، 1جامعـة قسـنطینة ،كلیـة الحقـوق ، قـانون أعمـال لنیل شهادة الماجسـتیر فـي العلـوم القانونیـة والإداریـة، تخصـص

 .119ص ،2013
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  المبحث الأول 
  تنظیم مجلس المنافسة

جعل المشرع الجزائري مجلس المنافسة الضابط الأساسي للمنافسة فأوكل إلیه 
منحه كافة و المقیدة للمنافسة بقوة القانون، بالفصل في قضایا الممارسات  الإختصاص

الضمانات الكفیلة بتدخله تدخلا فعالا وبالطریقة الأمثل فحرص كل الحرص على إیجاد 
تشكیلة منسجمة تضم مختلف الفاعلین في مجال المنافسة من أسلاك مختلفة، كما وتم 

. السوق من كل الممارسات المخالفة لقواعده تعزیزه بهیاكل تطلع بمهام تسییر وضبط
   )المطلب الأول(

 تهاجال المنافسة كونه یهدف إلى ترقیصلاحیات واسعة في مبكذلك یتمتع المجلس 
، إذ یسهر على مدى انضباط السوق مع مبدأ حریة المنافسة فیراقب الأعمال تهاوحمای

  )المطلب الثاني(. والتصرفات التي تمس بقواعد السوق
  المطلب الأول 

  وهیاكل مجلس المنافسة  ةتشكیل
سـب الــدور ختلـف مهامهـا بحیبشـریة  ترسـانةات، یتضمن مجلس المنافسـة ككل المؤسس

وهذا من أجـل  ،قراراتالاتخاذ منها من یختص بقوم بتسییر المنافسة و منها من ی، فالمنوط بها
عطائــه دور الخبیــر الاقتصــادي لتأدیــة متــدعیم مكانــة المجلــس و  هــام مراقبــة الســوق ومتابعــة إ

    )الفـرع الأول(.ةوضمان تطبیـق المنافسـة الحـر  مؤسسات الإقتصادیةرتكبها التالتي  مخالفاتال
     .لــــه مــــن شــــأنه تســــهیل قیامــــه بالمهــــام المنوطــــة بــــهبهیاكــــل تابعــــة  المجلــــس تــــم تعزیــــز كمــــا

  )الفرع الثاني(
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 الفرع الأول 
  مجلس المنافسة  ةتشكیل

یتكــون مجلــس ''أنــه المتعلــق بالمنافسـة علــى 03-03مــن الأمــر رقــم  24المــادة نصـت 
  : أعضاء یتبعون الفئات الآتیة ) 9(المنافسة من تسعة

لـس یعملان أو عملا في مجلس الدولة أو في محكمة العلیا أو فـي مج) 02(عضوان  -1
  .المحاسبة بصفة قاضي أو مستشار

ــة أو أعضــاء یختــارون ضــمن الشخ) 07(ســبعة  -2 صــیات المعروفــة بكفاءاتهــا القانونی
الاقتصــادیة أو فــي مجــال المنافســة والتوزیــع والاســتهلاك مــن ضــمنهم عضــو یختــار بنــاءاً 

  ''على اقتراح الوزیر المكلف بالداخلیة 

ادة  ب الم ادة بموج ذه الم وى ھ دیل محت م تع ھ ت ر أن م  10غی انون رق ن ق  12-08م

ي  ا یل ة كم ق بالمنافس ینتمــون إلــى عضــو  جلــس المنافســة مــن اثنــي عشــریتكــون م''المتعل
  : الفئات الآتیة 

الخبراء الحائزین على الأقل على أعضاء یختارون من ضمن الشخصیات و ستة  -1
  ........... شهادة اللیسانس 

  .........أربعة أعضاء یختارون ضمن المهنیین المؤهلین الممارسین  -2
  .................المستهلكین عضوان مؤهلان یمثلان جمعیات حمایة  -3

وعلیھ أصبح عدد الأعضاء في مجلس المنافسة أثني عشر عضوا معینین من قبل 
  )1(. أربع سنوات لعھدة مدتھایة بموجب مرسوم رئاسي رئیس الجمھور

التغیر الذي طرأ على تشكیلة مجلس المنافسة  2008یُلاحظ في التعدیل الأخیر لسنة 
  .2003و1995تشكیلته التي نص علیها المشرع في كل من الأمر الجزائري بالمقارنة مع 

                                       
یتم تجدیـد عهـدة أعضـاء .... ''  على أنه متعلق بالمنافسة، المعدل والمتممال 03-03رقم  الأمرمن  11المادة تنص  - 1

نشـیر أنـه تـم ''  24مجلس المنافسة كل أربعة سنوات في حدود نصف أعضـاء كـل فئـة مـن الفئـات المـذكورة فـي المـادة 
 15/08/2010لمـــؤرخ فـــي ا 05-10بموجـــب القـــانون رقـــم  03-03رقـــم مـــن الأمـــر  24تعـــدیل الفقـــرة الأخیـــرة مـــن المـــادة 

  .15/08/2010صادر في ال 16عدد  ج ج د ش، ر المتعلق بالمنافسة ج
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فبرجوع إلى تشكیلة مجلس المنافسة نجده یتكون من عدة أعضاء، فقد كان عددهم في 
أعضاء في  )09(لیتقلص العدد إلى تسعة) 12(هو أثنى عشر عضو 06-95ظل الأمر 
ل للمنافسة وهو أثنى لیرجع العدد إلى ما كان علیه في ظل القانون الأو  03-03ظل الأمر 

  .12-08عضو بصدور القانون رقم  )12( عشر
نلاحظ أن الفئة الأولى لم تعد  2008من ذلك، فبعد تعدیل قانون المنافسة في  وأكثر

تشمل قضاة بتاتا، حیث تم حذف الفئة الأولى التي تحتوي على القضاة بعدما تم إنقاص 
  .2003 ن سنةعددهم إلى قاضیا

كما إستغنى المشرع عن مشاركة المهنیین والحرفیین في تشكیلة مجلس المنافسة في 
من الأمر  24وتعدیل نص المادة  12-08، إلا أنه بصدور القانون 03-03مر ظل الأ

من  10أعاد إدراج المهنیین ضمن تشكیلة مجلس المنافسة بموجب نص المادة  03-03
وهذا دلیل على تردد المشرع الجزائري وعدم ثبات موقفه، ومن ناحیة . 12-08القانون 

یئات الإداریة المستقلة الإستعانة بخبرة المهنیین أخرى، لقد أحسن الفعل لأن من ممیزات اله
  .إلى جانب خبرة المتخصصین
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  الفرع الثاني 
  ھیاكل مجلس المنافسة 

ذلك ما ورد فـي المرسـوم فلمجلس المنافسة تنظیمه الخاص و  فمن حیث التنظیم الإداري
إذ قسـم هـذا الأخیـر إلـى  )1(،الذي یحدد تنظیم مجلس المنافسة وسیره 141-11 رقم التنفیذي

مـدیریات تطلــع بمهــام مختلفـة مــن أجــل ضـمان ســیر الحســن للمجلـس وذلــك تحــت ســلطة  04
  . الرئیس الذي یساعده في تسییر مهامه أمین عام والمقرر العام والمقررون

  :وهذه المدیریات هي 
 : وتوكل بمهام وصلاحیات منها  :مدیریة الإجراءات ومتابعة الملفات  -أولا
استلام الملفات ومتابعتها في جمیع مراحل الإجراءات على مستوى المجلس والجهات _

  .القضائیة المختصة وتحضیر جلسات المجلس
 . معالجة البرید، والسهر على حسن سیر عملیة الاطلاع على الملفات وحفظها _

  : وتكلف بالخصوص بما یأتي  :مدیریة الدراسات والوثائق وأنظمة الإعلام والتعاون  -ثانیا
  .انجاز الدراسات والأبحاث ذات الصلة بمجال ذات اختصاص المجلس_ 
  .  جمع الوثائق والمعلومات والمعطیات والمتصلة بنشاط المجلس وتوزیعها_ 
  . وضع نظام الإعلام والاتصال وتسییر برامج التعاون الوطنیة والدولیة_ 
  . ترتیب الأرشیف وحفظه_ 

  : من مهامها : مدیریة الإدارة والوسائل  -ثالثا
  . تسییر الموارد البشریة والوسائل المادیة للمجلس وتحضیر المیزانیة وتنفیذها _ 
  . تسییر وسائل الإعلام الآلي  للمجلس _ 

  : وتوكل إلیها مهام  :مدیریة تحلیل الأسواق والتحقیقات والمنازعات  -رابعا
  .ال المنافسة القیام بتحلیل الأسواق في مج _

                                       
، ج ر ج ج د ش، یحدد تنظیم مجلس المنافسة وسیره، 2011جویلیة  10مؤرخ في  241-11المرسوم التنفیذي رقم  - 1

    .2011جویلیة  13، الصادر في 39عدد 
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ـــــة ذات صـــــلة إ_  ـــــق النصـــــوص التشـــــریعیة والتنظیمی نجـــــاز ومتابعـــــة التحقیقـــــات حـــــول تطبی
  . بالمنافسة

 03تســییر ومتابعــة المنازعــات المتعلقــة بالقضــایا التــي یعالجهــا المجلــس طبقــاً للــنص المــادة _
   .المحدد لتنظیم مجلس المنافسة وسیره 241-11من المرسوم التنفیذي 

  الثاني  المطلب
  صلاحیات مجلس المنافسة 

یتمتــع مجلــس المنافســة بمكانــة ممیــزة فــي الســاحة الاقتصــادیة الوطنیــة، ذلــك أنــه الأداة  
لما له من صلاحیات واسعة في تطبیق التشریع  سة الاقتصادیة الوطنیةالمخولة لتجسید السیا

ـــمسائل  إستشــاریةمــن جهــة لــه صــلاحیات  المضــاد للممارســات المنافیــة للمنافســة، فــي كــل الـــــ
وهذا ما یجعله ملمـا بكـل مـا یتعلـق بالمنافسـة مـن نصـوص قانونیـة ـالمنافسة، بالعامة المتعلقة 

  .) الأولالفرع (
قمعیة یسهر على حـل النزاعـات التـي تعـرض علیهـا فـي  ومن جهة أخرى له صلاحیات

  .) لثانيالفرع ا( للمنافسةسبیل تنظیم المنافسة تنظیماً قانونیا للحد من الممارسات المقیدة 
  الفرع الثاني 

  الصلاحیات الاستشاریة للمجلس المنافسة 
لمجلــــــس المنافســـــــة صـــــــلاحیات إستشــــــاریة واســـــــعة فـــــــي مجــــــال المنافســـــــة الحـــــــرة، إذ 

حیــــز التــــي تكــــون نصــــوص الیعتبــــر الخبیــــر المخــــتص فــــي هــــذا المجــــال یبــــدي رأیــــه بشــــأن 
  . التحضیر أو المسائل التي لها صلة بالمنافسة

ـــــاة  الاستشـــــارةوتعـــــد  ـــــي الحی ـــــع المشـــــاركین ف ـــــاول جمی ـــــي متن ـــــس وســـــیلة ف أمـــــام المجل
ـــــــة داخـــــــل الدولـــــــة،  ـــــــى المـــــــواطنإالاقتصـــــــادیة والاجتماعی ـــــــداءاً مـــــــن الســـــــلطة العامـــــــة إل  بت

ــــــات  ــــــر جمعی ــــــة البســــــیط عب ــــــوع الاستشــــــار  .المســــــتهلكینحمای فقــــــد  ات المقدمــــــة أمامــــــهوتتن
  .)نیاثا(إلزامیة قد تكون و  )أولا(اختیاریة  تكون
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  الاستشارة الاختیاریة  :أولا 
جوء إلى مجلـس المنافسـة بكـل حریـة أو الإمتنـاع  یقصد بالإستشارة الإختیاریة إمكانیة اللّ

  )1(.عن ذلك دون أن یترتب أي أثر على ذلك، فهي مسألة متروكة للجهات المعنیة
 03-03مـــن الأمـــر  38و 35كـــلا مـــن المـــادة  نصـــت علـــى هـــذا النـــوع مـــن الإستشـــارة

  : المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم بحیث 
أنـه یمكـن لمجلـس المنافسـة تقـدیم رأیـه فـي المسـائل المتعلقـة بالمنافسـة  35تشیر المـادة 

  )2(.بموجبهامنه ذلك الهیئات المذكورة متى طلبت 

افسة لمعالجـــــة الــــقــــــــضایا مجلـــــس الــــــــــمن رأيكمـــــا یمكـــــن للهیئـــــات الـــــــقضائیة طلـــــب  
ــــدة للمنافســــة ــــه إلا بعــــد إجــــراء . المعروضــــة علیهــــا المتصــــلة بالممارســــات المقی ولا یبــــدي رأی

الجهـــات  هـــذه وتبلـــغ. إلا إذا كـــان قـــد درس القضـــیة المعنیـــة، الإســـتماع الحضـــوري للمتهمـــین
لوقـائع المرفوعـة ضر أو تقاریر التحقیق ذات الصلة بااالمح ه،مجلس المنافسة بناءاً على طلب

  )3(.إلیه

نحت اللّ  جنة البرلمانیة إمكانیة طلب رأي مجلس المنافسة وذلـك بعـد التعـدیل الـذي كما مُ
في كل نص تشریعي أو تنظیمـي لـه صـلة بالمنافسـة، حیـث أنـه  12-08رقم جاء به القانون 

جنــة البرلمانیــة طلــب الاستشــارة مــن مجلــس المنافســة وهــو حــق  فــي القــانون الفرنســي یحــق للّ

                                       
  .35 - 34 مرجع سابق، ص ص خمایلیة سمیر، -1
یبدي مجلس المنافسة رأیه في كل مسألة ترتبط '' المتعلق بالمنافسة على أنه  03-03من الأمر  35تنص المادة  -2

  .بالمنافسة إذا طلبت الحكومة منه ذلك ویبدي كل إقتراح في مجالات المنافسة
أن تستشیره أیضا في المواضیع نفسها الجماعات المحلیة والهیئات الاقتصادیة والمالیة والمؤسسات  ویمكن

  .والجمعیات المهنیة والنقابیة وكذا جمعیات المستهلكین
  .، مرجع سابقلمعدل والمتمما 03-03رقم  من الأمر 38المادة  -3
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جـــان المؤقتـــة مثـــل لجنـــة التحقیـــق ولجنـــة مراقبـــة المرافـــق العامـــة معتـــرف بـــه حتـــى بالنســـبة للّ 
  )1(.و حول مسائل لها علاقة بالمنافسةوینصب طلب الاستشارة على مشاریع القوانین أ

إذا ''إن مــا یبــین إختیاریــة إستشــارة مجلــس المنافســة هــو إســتعمال المشــرع لعبــارات مثــل 
  ...''یمكن أن تستشیره''، وعبارة ''طلبت الحكومة منه ذلك

  الاستشارة الإلزامیة  :ثانیا 
لحــد مــن ارتفــاع ستشــاریة لإیستشــار مجلــس المنافســة وجوبــا فــي حالــة اتخــاذ إجــراءات 

ـــة أو صـــعوبة مزمنـــة فـــي التمـــوین  الأســـعار فـــي حالـــة ارتفاعهـــا المفـــرط بســـبب أزمـــة أو كارث
   )2(.بالنسبة لقطاع نشاط أو في منطقة جغرافیة معینة أو حالات الاحتكارات الطبیعیة

المتعلــق بالمنافســة المعــدل والمــتمم إلــى  03-03الأمــر رقــم مــن  05صــت المــادة تن إذ
یمكـن تقنــین أسـعار السـلع و الخــدمات التـي تعتبرهـا الدولــة ذات طـابع اســتراتیجي  '' : أنـه

  .عن طریق التنظیم بعد أخذ رأي مجلس المنافسة
كمـا یمكـن إتخـاذ تـدابیر إسـتثنائیة للحـد مـن إرتفـاع الأسـعار أو تحدیـدها لاسـیما فــي 

 فـي التمــوین أو كارثـة أو صـعوبة مزمنــةاضـطرابات الســوق بسـبب المفــرط حالـة إرتفاعهـا 
  ''.أو في منطقة جغرافیة معینة أو حالات الاحتكار الطبیعیة نشاط معین  داخل قطاع

إلغــاء بموجبــه حیــث تــم ، 05-10بموجــب القــانون رقــم ة المــادهــذه غیــر أنــه تــم تعــدیل 
واستبدلت باقتراحات تدابیر تحدید هوامش الربح والأسـعار وأصـبح بإمكـان  الاستشارة الوجوبیة

  )3(.المجلس تــــقدیم اقتراحات فقط
                                       

اد وجـــــرائم المـــــال والأعمــــال وجـــــرائم التزویـــــر، الجـــــزء الــــوجیز فـــــي القـــــانون الجزائـــــي، جــــرائم الفســـــ أحســـــن بوســـــقیعة، -1
  .231صالجزائر، ، 2010هومة،  دار ،الطبعة العشرة الثاني،

الرقابة القضائیة على قرارات مجلس المنافسة في التشریع الجزائري، مداخلة في الملتقى الوطني حول   كدام صافیة، -2
، قالمة، الجزائر 1945ماي  08قانون المنافسة بین المبادرة وضبط السوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

  .6، ص2015مارس  17و16یومي
المتعلــق بالمنافســة، المعــدل والمــتمم،  03-03 رقــم مــن الأمــر 05، المعدلــة للمــادة 05-10 رقــم مــن القــانون 04المــادة  -3

  .مرجع سابق
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ُستشار مجلس المنافسة في كل نص تشریعي أو تنظیمي له صـلة بالمنافسـة أو یـدرج  وی
   )1(: تدابیر من شأنها

  .من ناحیة الكمإخضاع ممارسة مهنة ما أو نشاط ما أو دخول سوق ما إلى قیود _  
  .وضع رسوم حصریة في بعض المناطق أو النشاطات_ 
  .كل نص یتعلق بفرض شروط خاصة للممارسة والإنتاج والتوزیع والخدمات_ 
  .تحدید ممارسة موحدة في میدان شروط البیع_ 

ــــــإن  ــــــه ف ــــــة بالمنافســــــة إوعلی ــــــع المواضــــــع المتعلق ــــــي جمی ــــــس المنافســــــة ف ستشــــــارة مجل
منافســــــة والســــــهر علـــــى حســــــن ســــــیر اللعبـــــة التنافســــــیة فــــــي یكـــــون الغــــــرض منــــــه ضـــــبط ال

  .السوق

   الفرع الأول 
  حیات القمعیة للمجلس المنافسة  الصلا

یتمتع مجلـس المنافسـة بالصـلاحیات قمـع الممارسـات المقیـدة للمنافسـة والتـي مـن شـأنها 
مـــن متابعـــة الممارســـات التـــي ترتكبهـــا  هحیات القمعیـــة تمكنــوهـــذه الصـــلا. المســاس بالمنافســـة

المؤسسات في إطار القیام بنشاطها الاقتصادي من أجل تعزیز قدرتها التنافسیة بطریقـة غیـر 
  )أولا(. ومن ثم القضاء على المنافسة في السوق منافسیهامسببة بذلك إقصاء  )2(،مشروعة

لهـا مـن خطـر مباشـر  المـمراقبـة التجمیعـات الاقتصـادیة فـي حـق الكما خول له القانون 
  )ثانیا(  .على المنافسة

  
  

                                       
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 03-03 من الأمر 36المادة  -1
، مجلس المنافسة وضبط النشاط الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، فرع قانون كحال سلمى -2 

  .60ص  ،2009، الجزائر، بومرداس ،أعمال، كلیة الحقوق، جامعة محمد بوقرة
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جازتهاقمع الممارسات المقیدة للمنافسة   :أولا     وإ
الخطیــرة التــي یمكنهــا التــأثیر علــى الســوق  الســلوكیاتیقصــد بهــذه الممارســات مجموعــة 

المقیـدة  تفاقـاتالإ تتمثـل فـيفي مجموعة محـددة المشرع الجزائري حصرها والتي  )1(،بحد ذاته
  .الناجمة عن إستغلال القوة الإقتصادیةسات التعسفیة للمنافسة والممار 

ـــلافا للقاعــدة الأصــلیة یمكــن لـــلمؤسسة القیــام بهــذه المم رغــم خطــر ارســات غیــر أنــه وخــ
ــــه لقیـــامالمنافســـة لـــس مجولكـــن بشـــرط الحصـــول علـــى تـــرخیص مـــن  تقییـــدها للمنافســـة، ذه بــــــ

لا خضعت الممارسات    .للمتابعة من طرفهوإ
  قیات المقیدة للمنافسة قمع الاتفا -1

تحدید الأسعار أو تقلیص  التي یكون مضمونهاالاتفاقیات المقیدة للمنافسة  تأتي خطورة
تفاقیـة قـوة اقتصـادیة نها تمد المؤسسـات المشـاركة فـي الإمن الإنتاج أو تقاسم الأسواق من كو 

الــذي تفتقــده فــي ظــل الســیر العــادي لآلیــات  الأمــروهــو هــا مــن تحدیــد مســتوى الأســعار، تمكن
وهــذا مــا یــؤدي لا محــال إلــى . الســوق والمنافســة الشــریفة بــین المؤسســات العاملــة فــي الســوق

هــذا لیــر مباشــرة بمصــالح الأطــراف الخارجــة عــن هــذه الاتفاقــات المســاس بصــفة مباشــرة أو غ
  )2(.فإن أغلب التشریعات تتفق على ضرورة منعها

ــ مــن  06انون الجزائــري علــى مبــدأ حظــر الاتفاقیــات المقیــدة للمنافســة فــي المــادة لقــد نــص الق
تحظر الممارسـات والأعمـال المـدبرة و الاتفاقیـات " عدل والمتمم على أنه الم 03-03الأمر 

والاتفاقـــات الصـــریحة أو الضـــمنیة عنـــدما تهـــدف أو یمكـــن أن تهـــدف إلـــى عرقلـــة حریـــة 
ل بها في نفـس السـوق أو فـي جـزء جـوهري منهـا لاسـیما المنافسة أو الحد منها أو الإخلا 

  : عندما ترمي  إلى 

                                       
 ، فرع قانون أعمالالنظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون عمورة عیسى، -1

  . 19ص  2006جامعة مولود معمري، تیزي وزو كلیة الحقوق، 
في القانون، فرع قانون  الدكتوراهمدى تأثیر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، رسالة لنیل شهادة  جلال مسعد، -2

  .36ص  ،2012 ،تیزي وزو ،جامعة مولود معمريكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، أعمال، 
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  . النشاطات التجاریة فیها  في ممارسةالحد من دخول في السوق أو  -
  . تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الاستثمارات أو التطویر التقني  -
  . إقتسام الأسواق أو مصادر التموین  -
ــاع الأســعار أو - ــد الأســعار حســب قواعــد الســوق بالتشــجیع المصــطنع لارتف ــة تحدی عرقل

  . لانخفاضها 
تطبیق شروط غیـر متكافئـة لـنفس الخـدمات تجـاه الشـركاء التجـاریین، مـم یحـرمهم مـن  -

  . منافع المنافسة
هذه  إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة بالموضوع - 
  .''أو حسب الأعراف التجاریة بحكم طبیعتها لعقود سواءا
  .''السماح بمنح صفقة عمومیة لفائدة أصحاب هذه الممارسات المقیدة -

المنافسة وبصدد نزاع من هذا القبیل یتعین علیه البحث والتأكد  مجلس وتبعا لذلك فإن
من عدم مشروعیة هذه الممارسات، وحتى یتأكد من ذلك لابد له من البحث في الشروط 

في  ةللحكم بعدم مشروعیتها وبالتالي ضمان السیر الحسن للمنافس هاالواجب توافرها فی
  .السوق

  :ومن بین هذه الشروط نجد 
ــین المؤسســات الاقتصــادیة شــرط وجــو  -أ ــاق ب التعبیــر عــن الإرادة  بالإتفــاقیقصــد  :د اتف

المستقلة من طرف مجموعة من الأعوان الإقتصادیین بهـدف تبنـي خطـة مشـتركة تهـدف إلـى 
الإخلال بحریة المنافسة داخل سوق واحدة للسـلع والخـدمات، ولا یقـوم الإتفـاق فـي غیـاب هـذا 

   )1(.الشرط
القبــول، ولا یهــم الشــكل الــذي یكتســبه هــذا بمجــرد تبــادل الإیجــاب و قائمــا  الشــرط ویعتبــر

عمــل مــدبر أو كمــا قــد یتخــذ شــكل   ،مكتوبــا أو شــفهیا ،تفــاق فقــد یكــون صــریحا أو ضــمنیاالا

                                       
القیود الواردة على مبدأ المنافسة في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماستر أكادیمي،  بن براهیم ملیكة، -1

  .07ص.2013تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 



المسؤول الأول عن حمایة المنافسة الحرة مجلس المنافسة  :الفصل الأول   
 

18 
 

ولا یهـم فـي نظـر ) 1(،ترتیبات أو تفاهمات حول عرقلـة المنافسـة أو الحـد منهـا أو الإخـلال بهـا
  كونمهم في كل هذه الحالات هو أن یفال )2(ا،عمودیا أو أفقیقانون المنافسة إذا كان الاتفاق 

ــــى إعاقــــة المنافســــة الحــــرة أو مصــــادر  ــــؤدي إل ــــاهم بــــین الأطــــراف مــــن شــــأنه أن ی ــــاك تف هن
   )3(.التموین

یعتبر هذا الشرط أهم ما یمیز الاتفاقات المقیدة للمنافسة عن  :شرط الإخلال بالمنافسة  -ب
ـــالمنافسة یخرج  باقي الاتفاقات التي یبرمها المتعاملون الاقتصادیون، لأن عدم الإضرار بـ

ـــــطبیق ق   )4(.انون المنافسةالنزاعات الناشئة عن هذه الاتفاقات من حـــیز ت
المعــدل والمــتمم الاتفــاق محظــور فــي  03-03 رقــم مــن الأمــر 06لــذلك جعلــت المــادة 

كالحـد مـن دخـول فـي السـوق أو فـي ممارسـة  الوقت الذي یرمي فیـه المسـاس بالمنافسـة الحـرة
عرقلــة تحدیــد الأســعار حســب قواعــد الســوق بالتشــجیع المصــطنع  النشــاطات التجاریــة فیــه أو

ویكــون الهــدف  .لــخا...لإرتفــاع الأســعار أو لإنخفاضــها أو إقتســام الأســواق ومصــادر التمــوین
  . منها عرقلة حریة المنافسة

                                       
منها، فهو تقیید حریة بعض القرارات والخیارات الحد أما ؛ قتها بصفة كلیةحریة المنافسة، إعا بعرقلةویقصد  -1

 .هو تشویه ظروف المبادلات عن تلك التي تنجم من هیكل السوق الإخلال بهاكما أن  ؛الإقتصادیة
المحظورة في قانون المنافسة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة  الإتفاقات كرافلة أبو بكر،عیاد  راجع في ذلك -         

  .38ص، 2013الماجستیر في الحقوق تخصص قانون الأعمال المقارن، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، 
أما  ؛یعني أن یتفق الأعوان الإقتصادیون یعملون في نفس السوق على تقییدها :على الصعید الأفقيتقیید المنافسة  -2

  .فیتم بین أعوان إقتصادیین یعملون على مستویات مختلفة من النشاط الإقتصادي: على الصعید الرأسي أو العموديالتقیید 
، 02-04والقانون  03-03قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر  محمد شریف كتو، راجع في ذلك -         

  .49، ص2010منشورات بغدادي، الجزائر، 
، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع خمایلیة سمیر -3

  .43ص.2013 ، الجزائر،تحولات دولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو
ع، أطروحة لنیل شـهادة الـدكتوراه فـي العلـوم، تخصـص ، تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیمختور دلیلة -4

  . 20، ص2015 ، الجزائر،تیزي وزو ،ـقانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري
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بأنه ممنوع أو تفاق ما إل بالمنافسة یعد أساسیا لتكییف بالتالي فإن شرط الإخلا
تفاقیات التي لا تهدف أو لا یترتب عنها مساس بقواعد المنافسة لا لذلك فإن الإ ،محظور

  . الشارة إلیها أعلاهطائلة المادة تشكل ممارسات منافیة للمنافسة ولا تقع تحت 
ــاق المحظــور والإخــلال بالمنافســة  _ج ــة الســببیة بــین الاتف یجــب أن یكــون  :شــرط العلاق

الضرر الذي لحق المنافسة ناتج عن الاتفاق المبـرم بـین الأطـراف المتواطئـة، ووجـود العلاقـة 
مقـــة س المنافســـة إجـــراء دراســـة معالســـببیة بـــین الاتفـــاق وتقییـــد المنافســـة یفـــرض علـــى المجلـــ

جوء مباشرة إلى تجریم الإفلا ق، تفاللإ تفاقات المبرمة بین الأطراف فیه دون أن یثبت یمكن الّ
وجود عرقلة وأثار سلبیة على حریة المنافسة، فمتى ثبت وجود عرقلة وأثار سـلبیة علـى حریـة 

دلیـل علـى  السـوق فهـو الـــتجارة في السوق أو أدى ذلك الاتفاق إلى الـــــمســـــاس ولو بجـزء مـن
   )1(.تفاق المعاقب علیهتحقق شرط الإ

   قوة اقتصادیة  الناجمة عن إستغلال قمع الممارسات التعسفیة _2
إن الحجم الكبیر للمؤسسة والذي یسمح لها باكتساب مركز قوي في السوق غیـر ممنـوع 

نمــا یمنــع  التعســف فــي حــد ذاتــه ــاتج، وإ یكــون  بشــكلهــذه القــوة الاقتصــادیة  ســتعمالإفــي  الن
ــ إقصــاء المنافســین الآخــرین عــن ب وذلــكلال بحریــة المنافســة الحــرة الحــد أو الإخــ هالهــدف من

  )2(.ممارسة النشاط الاقتصادي في السوق
  :وتتمثل هذه الممارسات في  

 النـاتج عـن إسـتغلال یعتبـر التعسـفوضـعیة الهیمنـة علـى السـوق ل الاستغلال التعسفي  _أ
 أغلبیـةة للمنافسـة التـي نصـت علیهـا الممارسـات المقیـد إحدىهیمنة الإقتصادیة من الوضعیة 

مــن  07المــادة  لــى هــذه الوضــعیةأشــارت إا فیهــا القــانون الجزائــري، وقــد قــوانین المنافســة بمــ
یحظــر كــل تعســف نــاتج عــن وضــعیة هیمنــة '' : المعــدل والمــتمم علــى أنــه  03-03الأمــر 

  :على السوق أو إحتكار لها أوعلى جزء منها قصد 

                                       
 . 99مرجع سابق، ص زبیر أرزقي، -1
ــــار  -2  الجزائــــر، الدفعــــة الرابعــــة عشــــر، ،نیــــل شــــهادة المدرســــة العلیــــا للقضــــاءمجلــــس المنافســــة، مــــذكرة ل قاســــم،لب يعم

  . 51ص ،2006 ،2005
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  . النشاطات التجاریة فیها  في ممارسةالحد من دخول في السوق أو _ 
  . تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الاستثمارات أو التطویر التقني _ 
  . إقتسام الأسواق أو مصادر التموین _ 
ــة تحدیــد الأســعار حســب قواعــد الســوق بالتشــجیع المصــطنع لارتفــاع الأســعار أو _ عرقل

  . فاضها لانخ
تطبیق شروط غیـر متكافئـة لـنفس الخـدمات تجـاه الشـركاء التجـاریین، مـم یحـرمهم مـن _ 

  . منافع المنافسة
هذه  إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة بالموضوع_ 

  .''أو حسب الأعراف التجاریة بحكم طبیعتها العقود سواء
هـي نفسـها تلـك الحـالات  تـي نصـت علیهـاد أن الحالات النج 07المادة  وباستقراء نص

ـــات  06علیهـــا بموجـــب المـــادة  المنصـــوص ـــدة للمنافســـة ســـالفة الـــذكالمتعلقـــة بالاتفاقی  رالمقی
مــع . لأصــحاب هــذه الممارســات والأخیــرة والمتعلقــة بمــنح صــفقة عمومیــة 07ســتثناء الفقــرة إب

خـــرى كـــان یضـــیف حـــالات أ ،)الملغـــى( 314-2000الملاحظـــة أن المرســـوم التنفیـــذي رقـــم 
   )1(:منها

  . تهدف إلى مراقبة السوق أو سیرها المناورات التي_
  . ساس المتوقع أو الفعلي بالمنافسةالم_
 غیـــاب حـــل بـــدیل بســـبب وضـــعیة تبعیـــة اقتصـــادیة وهـــو بمثابـــة صـــورة للوجـــه الثـــاني لحالـــة_

  .ستغلال القوة الاقتصادیةإالتعسف الناتج عن 
ســلطة التــأثیر علــى  مؤسســةلا یكفــي أن یمتلــك الدانــة التعســف فــي وضــعیة الهیمنــة فلإ

نما زیادة على ذلك السوق تصرف من شأنه عرقلـة حریـة المنافسـة فـي  لابد أن یصدر منه، وإ

                                       
مقاییس التي تبین أن العون لحدد الم، 2000أكتوبر  14مؤرخ في  314-2000تنفیذي رقم المرسوم ال من 05المادة  -1

 61د عد ج ج د ش، الاقتصادي في وضعیة هیمنة وكذلك مقاییس الأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعیة هیمنة، ج ر
  .)ملغى( 2000أكتوبر  18صادر بالتاریخ 
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 اجمــة عــني أصـابت الســیر العــادي للسـوق نأن تكــون العرقلـة التــیجــب السـوق، بعبــارة أخـرى 
   )1(.العون الإقتصاديستخدمها إسلطة التأثیر التي 

ــــكو  ــــى ذل نمــــا  قــــانون المنافســــة لا یجــــرمف تأسیســــا عل وضــــعیة هیمنــــة فــــي حــــد ذاتهــــا وإ
 هــذه الوضــعیة هــي محــل التجــریم، فــإذا ثبــت وجــود مؤسســة أو أكثــر فــيالتعســفي لســتغلال الإ

هیمنـــة فـــي الســــوق معینـــة توجـــب فحـــص الأعمــــال والتصـــرفات التـــي ترتكبهـــا هــــذه  وضـــعیة
علـى الإسـاءة فإنهـا  شـتملتإفة الإساءة تكون مشروعة أمـا إذا المؤسسات فإن غابت عنها ص

  )2(.هاونیة التي تجرمتكون مبدئیا غیر مشروعة وتـطبـق علیها الـنصوص القان
ة أنـــــه إذا كــــــان للمؤسســــــة كامــــــل فـــــي هــــــذا الصــــــدد قـــــرر مجلــــــس المنافســــــة الجزائریــــــ

لهــــــا مــــــن الحریـــــة فــــــي تحدیـــــد السیاســــــة التجاریـــــة التــــــي تخــــــدم مصـــــالحها، فإنــــــه لا یجـــــوز 
ــــــانون الـــــــــمنافسة  ــــــین مختـــــــلف إمنظــــــور ق ـــــــن المنافســــــة ب ــــــة للحــــــد مـــ ســــــتعمال هــــــــــذه الحری

   )3(.البائعین أو لإضعاف قدرة البعض على منافسة البعض الأخر
   تغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة اس الناتج عنالتعسف  -ب

الجــزاء مفــروض علــى مجــرد التعســف فــي وضــعیة الهیمنــة فــي فــي الســابق كــان المنــع و 
 01الســوق، إلا أن القــانون الفرنســي قــد أضــاف قاعــدة جدیــدة عــن طریــق الأمــر المــؤرخ فــي 

ســـــــتغلال وضـــــــعیة التبعیـــــــة إوالمتعلـــــــق بالمنافســـــــة والأســـــــعار تتمثــــــل فـــــــي  1986دیســــــمبر 
تأخر في تنظیم هذه الممارسـة فلـم  غیر أنه ،حذوهالمشرع الجزائري وقد حذى   )4(.قتصادیةالا

                                       
التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، مذكرة مقدمة  قوسم غالیة، -1

  .48،ص2007 الجزائر، قانون أعمال، كلیة الحقوق بودواو، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، فرعلنیل شهادة الماجستیر، 
جرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري والقانون المقارن، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في  نبیة،شفار  -2

 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، المستهلكین،/القانون الخاص، تخصص علاقات الأعوان الإقتصادیین
  .67، ص2013 الجزائر،

یتعلق بالممارسات المرتكبة من المؤسسة  1999جوان  23الصادر في  01-99قرار رقم مجلس المنافسة الجزائري،  -3
  .الوطنیة للصناعات الالكترونیة 

  .79، ص2012شرح قانون المنافسة، دار الهدى، الجزائر،  شرواط حسین، -4
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ذكر بحیـث سـابق الـ 314-2000بموجب المرسوم التنفیذي  2000یتم النص علیها إلا سنة 
غـاء بإلو '' تحـدث هـذه الحالـة فـي حالـة غیـاب الحـل البـدیل'' أنـهإلى منه  05أشارت المادة 

الجزائـري نصـا خاصـا بالتعسـف النـاتج عـن إسـتغلال وضـعیة التبعیـة هذا النص أفـرد المشـرع 
  :ها على أنها عرف بحیث 03-03الأمر الإقتصادیة في إطار 

وضعیة التبعیة الاقتـــصادیة هي العلاقـة الــــتجاریة التـي لا تكـون لمؤسسـة مـا حــــل بـدیل ''
ـــقارن إذا أراد رفــض التعاقــد بشــروط التــي تعرضــها علیهــا مؤسســة  أخــرى ســواء كانــت مـــ

  )1(.''زبوننا أو ممون
تنشأ هذه الوضعیة عند تواجد مؤسسة في مركز قوة اقتصادیة یسمح لها بفـرض شـروط 

وبالتــالي تتطلــب إثبــات أن أحــد . ق افتقــاد هــؤلاء لحــل بــدیللــلتعاقــد علــى الآخــرین مــن منطا
الطــرفین یقــع فــي مركــز ضــعیف بالنســبة للطــرف الأخــر بحیــث یكــون مجبــرا علــى الرضــوخ 

  )2(.للشروط التي یفرضها الطرف القوي للشراكة الإقتصادیة التي تقوم بینهما
إلا إذا كــان لهــا غــرض أو أثــر یــؤدي إلــى إعاقــة  وقــانون المنافســة لــم یمنــع هــذه الحالــة

بـین ائیـة نالمنافسة أو تقییدها أو تزییفها، فلا یكفي خلق عدم التوازن في العلاقات التجاریة الث
ـــ )3(.، مـــا لـــم یكـــن قـــد أدى إلـــى الإخـــلال بالمنافســـة الحـــرةالمؤسســـتین ، كـــل عـــامكأصـــل  هلأن

خلالهـا علـى منافعـه ویتبـادل بهـا  شخص حر في العمل ومن حقه ممارسة أعمال یحصل من
فطالما كانت الأعمال مشروعة، یكون مـن حـق كـل شـخص ممارسـتها  .مصالحه مع الأخرین

  )4(.دون أن یتعرض لأي قید أو إعتداء

                                       
  .، المعدل والمتمم، مرجع سابق03- 03من الأمر رقم  03المادة  -1
  .163مرجع سابق، ص ، ،جلال مسعد -2
  . 52صمرجع سابق، ، محمد شریف كتو -3
 11، عدد مجلة المفكر، »التعسف في إستغلال وضعیة التبعیة الإقتصادیة كممارسة مقیدة للمنافسة «مزغیش عبیر،  -4

   .512، صصادرة عن جامعة محمد خیضر، بسكرة
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تبعیة مؤسسـة للمؤسسـة أخـرى إقتصـادیا، ولكـن الإسـتغلال  لا تحظر وتأسیسا على ذلك
ــد المنافســة والإخــلال ب والمفضــي إلــى التعســفي لوضــعیة التبعیــة الإقتصــادیة قواعــدها فــي تقیی

  .السوق هو المحظور والمشكل للممارسة المقیدة للمنافسة
سـتغلال وضـعیة التبعیـة الإقتصـادیة إمشرع الجزائري للتعسف النـاتج عـن ولقد تعرض ال

ــى كــل '' علــى أنــه بنصــهالمعــدل والمــتمم  03-03 رقــم مــن الأمــر 11فــي المــادة  یحظــر عل
ستغلال الوضعیة التبعیـة لمؤسسـة أخـرى بصـفتها زبـــون أو مــــمونا إالتعسف في  مؤسسة

وقـد صـنفها كجریمـة مسـتقلة بعـدما كـان ینظـر  ''...إذا كـان ذلـك یــــــخل بـــقواعـــــد المنافسـة 
 إلیهــا كصــورة مـــن صــور التعســف فـــي إســتغلال وضـــعیة هیمنــة الاقتصــادیة فـــي ظــل الأمـــر 

ــــى قمــــع هــــذه )الملغــــى(بالمنافســــة المتعلــــق  95-06 ، وهــــذا دلیــــل علــــى حــــرص المشــــرع عل
  .الممارسة حمایة لـلسوق والمتعاملین فیه

أما بالنسبة لأشكال التعسف فقـد ذكرهـا المشـرع فـي الفقـرة الثانیـة مـن المـادة أعـلاه، ولـم 
ـــن هــذا  ـــتي  تــبــــیـ ــة الـــ ـــعض الأمثل ـــما ركــز علــى ذكــر بـ ن یقــم بتحدیــدها علــى ســبیل الحصــر وإ

والإلتــزام التعســف، كـــرفض الــبیع بــــدون مبـــرر شــرعي، الــــبیع الـــــمشروط، المـتلازم والتمییـزي 
  )1(.الخ...بإعادة بیع بسعر أدنى 

وكیات نستخلص من المادة أعلاه أنـه فـي حالـة ممارسـة مؤسسـة معینـة إحـدى هـذه السـل
ســتغلالها لوضــعیة التبعیــة الاقتصــادیة، وبالتــالي تخضــع لمتابعــة إیعــد ذلــك بمثابــة قرینــة علــى 

مـن أجـل ضـمان السـیر  مجلس المنافسة الذي یعمل على الحد من مثل هذه التصرفات وذلـك
  .في السوق الحسن للمنافسة الحرة

  
  
  

                                       
  .مرجع سابقالمعدل والمتمم، ، 03-03 رقم من الأمر 02فقرة  11المادة  -1
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   ) البیع بالخسارة ( خفضة تعسفیا البیع بأسعار من -ج
هــو ذلــك البیــع الــذي یعــرض فیــه البــائع ســلعة مــا  ممارســة أســعار بیــع منخفضــة تعســفیا

 للمنافســةالمقیـدة لحریـة مـن الجـرائم  ویعـد)1(.بسـعر یقـل عـن سـعر الإنتـاج والتحویـل والتســویق
دخــول هــدف أو یمكــن أن تهــدف إلــى إزاحــة مؤسســة مــا مــن الســوق أو منــع لاســیما عنــدما ت

، وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن هـــذا النـــوع مـــن الجـــرائم جدیـــد بالنســـبة للقـــانون منافســـین جـــدد إلیهـــا
 12وذلـك فـي المـادة  ةالمتعلق بالمنافسـ 03-03الجزائري الذي نص علیه لأول مرة في أمر 

یحظر عـرض الأسـعار أو ممارسـة أسـعار بیـع منخفضـة بشـكل '' :على أنـه  تنصمنه التي 
تعسفي للمستهلكین مقارنة بتكـالیف الإنتـاج والتحویـل والتسـویق، إذا كانـت هـذه العـروض 
أو الممارسات تهـدف أو یمكـن أن تهـدف إلـى إبعـاد مؤسسـة أو عرقلـة أحـد منتجاتهـا مـن 

  ''.دخول إلى السوق
خـــلال قیـــام مؤسســـة مـــا تتمتـــع بســـلطة إقتصـــادیة فـــي الســـوق هـــذا التعســـف مـــن یظهـــر 

غــراق الســوق بــذلك المنتــوجالمعنـي بتخفــیض الأســعار إلــى مــا دون ســعر ال ذا كــان  .تكلفــة وإ وإ
أو المؤسسـات الضـعیفة بالتخفیض لا یؤثر على هذه المؤسسة لقوتها الإقتصادیة فإنه سـیدفع 

رفع الأسعار بشكل مضـاعف حتـى تعـوض  تعود بعد ذلك إلىالأقل قوة الخروج من السوق، ل
رســة إلــى الخســارة التــي لحقتهــا مــن جــراء التخفــیض المتعمــد، وقــد تصــل مــن خــلال هــذه المما

  )2(.وضعیة الهیمنة والإحتكار
قـد  وهكذا تبدو الأثار السلبیة لهذه الممارسة على المنافسة وكذلك على المستهلك، الذي

 بیعهـا بسـعر إذ یعتقـد بـأن المنتوجـات التـي یـتم الممارسة،لا یدرك لأول وهلة الهدف من هذه 
خـدم مصـالحه، إلا أن الحقیقـة غیـر ذلـك بحیـث أن العـون أقل مـن سـعر التكلفـة الحقیقـي قـد ت

                                       
، مذكرة مقدمة لنیل 12-08والقانون رقم  03-03المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم ، براهیمي فضیلة -1

  .91، ص2010شهادة الماجستیر في القانون فرع  قانون أعمال كلیة الحقوق، جامعة عبد رحمان میرة، بجایة، الجزائر، 
في مجال المنافسة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون أعمال كلیة الحقوق  الإختصاص بوحلایس إلهام، -2

  .28، ص2004والعلوم السیاسیة، جامعة المنتوري، قسنطینة، الجزائر، 
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الإقتصــادي أو المؤسســة المعنیــة التــي تلجــأ إلــى تخفــیض الأســعار إلــى مــا دون ســعر التكلفــة 
ـــل فـــي دفـــعتســـعى إلـــى تحقیـــق أهـــداف  ـــى  أكثـــر بعـــد، تتمث المؤسســـات الضـــعیفة المنافســـة إل

الإفــلاس والإنســحاب مــن الســوق لفائـــدة الطــرف القــوي والــذي یقـــوم بعــد ذلــك برفــع الأســـعار 
  )1(.بحسب رغبته

ولـى إلــى لغـرض مـن حظـر هـذا النـوع مـن البیـوع یعـود بالدرجـة الأومـن أجلـك هـذا فـإن ا
الاقتصادي، مع العلـم أن  لمؤسسات الأخرى التي تزاول نفس النشاطالحق تي قد تالأضرار ال

ــ ـــقي وهــو مـ ـــى مــن الســعر الـــحــقیــ ـــع البیــع بســعر أدنـــ ـــعرف بالقــانون المــدني لا یمنـ خســارة الـا یــ
ـــارة الجزافیــة أو بــال وهــذا دلیــل علــى حــرص المشــرع الجزائــري  )2(.مؤویــة مــن رأس المــالالخســـ

  .على حمایة المؤسسات المتنافسة من الدرجة الأولى
ـــة ا الحظـــر جـــاء نتیجـــة وهـــذ ـــار الســـلبیة التـــي تفرزهـــا هـــذه العملی ـــي مـــن شـــأنها و الآث الت

الإخلال بحریة المنافسة أو إزاحة مؤسسـة مـن السـوق أو معارضـة أحـد منتجاتهـا مـن الـدخول 
  . سوق مما یؤدي إلى تقیید المنافسةإلى ال

  الممارسات المقیدة للمنافسة الواردة على  الإجازة _3
ــــــي نجــــــد ســــــندها تعــــــرف قاعــــــدة  ــــر الممارســــــات المنافیــــــة للقواعــــــد المنافســــــة والت حظــ

المعــــــدل والمــــــتمم المتعلــــــق  03-03مــــــن الأمــــــر  07و 06القــــــانوني مــــــن خــــــلال المــــــادتین 
بالمنافســــــة حــــــالات إســــــتثنائیة یرفــــــع فیهــــــا المشــــــرع الحظــــــر عــــــن هــــــذه الممارســــــات تبعــــــا 

ـــــة مرتبطـــــة أساســـــا بشـــــروط منصـــــوص علیهـــــا فـــــي عتبـــــارات معین ـــــات وإ  09المـــــادة  لمتطلب
  )3(.من قانون المنافسة

  : وهي كالآتي 
                                       

 صادرة عن جامعة، 23عدد   مجلة الإدارة،، »حمایة المستهلك من الممارسات المنافیة للمنافسة« كتو محمد شریف، - -1
  .51، ص2002الجزائر  ،وزو تیزي

  .63ص ،2000الجزائر،  عقد البیع، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، تیزي وزو،زاهیة سي یوسف،  -2
  . مرجع سابقالمعدل والمتمم، ، 03 -03ن الأمر م 09المادة  -3
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 عي أو نص تنظیمي أتخذ تطبیقاً لهحالة وجود نص تشری.  
 ق أو الممارسات في تحسین التشغیلحالة مساهمة الاتفا . 
  ــــز وضــــعیات المؤسســــات ــــة مســــاهمة الاتفــــاق أو الممارســــات فــــي تعزی الصــــغیرة حال

 .المتوسطة التنافسیة في السوقو 
م التـدخل شروط الحصول على التصریح بعـد 175-05حدد المرسوم التنفیذي رقم  وقد

 ، ویعـرف التصـریح بعـدم التـدخل أنـه تصـریح یسـلمه مجلـس المنافسـةأو الإعفاء وكیفیـة طلبـه

هـو إعفـاء الممارسـات المنافیـة للمنافسـة مـن  فموضـوعه )1(.بناءاً على طلب المؤسسة المعنیة
   )2(.التجریم
  صادیة المخالفة لقانون المنافسة مراقبة التجمیعات الاقت: ثانیا 

دیــد الــذي تعتبــر مراقبــة التجمیعــات الاقتصــادیة مــن أهــم إفــرازات النظــام الاقتصــادي الج
نتشـار ظـاهرة إنـدماج شـركات المسـاهمة التـي تعـد أكثـر أنـواع إخاصة مـع  ،الجزائر أخذت به

  )3(.والتي تأثر بشكل مباشر على المنافسة المؤسسات میلا إلى ظاهرة التجمیعات الاقتصادیة

ولقد عالج المشـرع الجزائـري التجمیعـات الاقتصـادیة فـي الفصـل الثالـث مـن بـاب الثـاني 
. 22إلـى  15مـواد مـن الفـي " التجمیعـات الاقتصـادیة " تحـت عنـوان ، 03-03 رقـم من أمر

الممارسـات المنافیـة الـذي كـان یعتبرهـا مـن ضـمن ) الملغـى( 06-95 رقـم على خلاف الأمـر
وذلــك نظــراً لأهمیــة هــذه الظــاهرة ومــدى تأثیرهــا  12و 11للمنافســة الحــرة مــن خــلال مــادتین 

  . على الإقتصاد الوطني

                                       
كیفیـات الحصـول علـى التصـریح ، یحـدد 2005مـاي  12، مـؤرخ فـي 175 - 05من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة   -1

  18/05/2005، صادر بتاریخ 35عدد  ج ج د ش، بعدم التدخل بخصوص إتفاقیات ووضعیات هیمنة على السوق، ج ر
  .99مرجع سابق، ص  شفار نبیة، -2
وم في آلیات مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه عل لعور بدرة، -3

  .129، ص2013 الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ،قانون أعمال الحقوق، تخصص
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خـــول القـــانون حـــق مراقبتـــه  ،ولإخضـــاع عملیـــات التجمیـــع والتركیـــز الاقتصـــادي للرقابـــة
فحـدد شـروط قیـام  .منافسـةلللسلطة العامة المتمثلة في مجلس المنافسة للتأكد من عـدم تقییـد ا

جراءاتها ،هذه الرقابة   .  التي تنتهي بصدور قرار متعلق بالموضوع ،وإ

  شروط مراقبة التجمیع  -1
المعـدل والمـتمم نستــخلص أن الشـروط  03-03من الأمر  18و 17ستناداً إلى المواد إ

  : القانونیة لخضوع التجمیعات للرقابة هي 

  المساس بالمنافسة  -أ
كــل '' مــن الأمــر الســالف الــذكر 17هــو أول شــرط إســتفتح بــه المشــرع الجزائــري المــادة 

ولاسیما بتعزیز وضعیة هیمنة مؤسسة على سوق ما  یع من شأنه المساس بالمنافسةتجم
  ''.أشهر) 03(یجب أن یقدمه أصحابه إلى مجلس المنافسة الذي یبت فیه في أجل ثلاثة

ــالي لا تخضــع مشــاریع أو عملیــا ت التجمیــع للمراقبــة إلا إذا كــان مــن شــأنها إلحــاق بالت
وذلك من خلال تدعیم موقع الهیمنة الذي یحتلـه المتعامـل الاقتصـادي مـع  ،الضرر بالمنافسة

  .مستوى السوق

التجمیع على المنافسة یقوم مجلس المنافسة باتخاذ قـراره، إمـا  انعكاساتاءاً على تقدیر وبن   
  )1(.حمایتها ضمنو الترخیص له عند توفر عوامل تبمنعه عند مساسه بالمنافسة أ

  تعزیز وضعیة الهیمنة على السوق  -ب
شـــــروط مراقبـــــة التجمیعـــــات أحـــــد ك المســـــاس بالمنافســـــة المشـــــرع الجزائـــــري اشـــــتراطإن 

یمنـــة نظامـــان یكمـــلان یـــوحي بـــأن كـــل مـــن التجمیعـــات الاقتصـــادیة ووضـــعیة الهالاقتصـــادیة 
وبهـــذا فـــإن مجلـــس ، یمكـــن أن یغنـــي عـــن مراقبـــة الأخـــرما فمراقبـــة أحـــده .بعضـــهما الـــبعض

                                       
،جامعـة أبـو بكـر عـدد أول مجلـة نـدوة للدراسـات القانونیـة،، »دراسـة فـي مبـادئ حریـة المنافسـة الجزائریـة « بن عزة أحمد، -1

  .259، ص2013بلقاید، تلمسان، الجزائر، 
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المنافسة قد سهل على نفسه إلى حد كبیر مراقبة التجمیعات الاقتصادیة ووضعیة الهیمنة فـي 
  )1(.آن واحد

   تجاوز العتبة القانونیة -ج
ـــم ر ر د الأمـــحـــدّ لقـــد  ـــعالمعـــدل والمـــتمم  03-03ق ـــس  حـــد التجمی ـــة مجل الخاضـــع لمراقب
''  علـى أنـه مـن نفـس الأمـر التـي تـنص 18طبقاً لـنص المـادة  %40 تتجاوزبنسبة المنافسة 

مـن  %40أعـلاه كلمـا كـان التجمیـع یرمـي إلـى تحقیـق حـد یفـوق  17تطبق أحكام المادة 
   .''المبیعات والمشتریات في السوق

إذا تجـاوزت  یستشف من أحكام هذه المادة أن عملیة التجمیع لا تخضـع إلـى الرقابـة إلاّ 
لحــاق الضــرر  التــيیعــات والمشــتریات و مــن المب اســابقالنســبة المحــددة  مــن شــأنها المســاس وإ

  . بالمنافسة
  إجراءات الرقابة على التجمیع  -2

وفقــــا للمشــــرع الجزائــــري تتمثــــل هــــذه الإجــــراءات فــــي ضــــرورة التقــــدم بطلــــب التــــرخیص 
جراءات البت فیه   . وإ

قتصـادیة بإخطـار لتـزام أصـحاب التحمیعـات الإا قد نص المشرع الجزائري علـى وجـوبل
ـــلب. تــرخیصالمجلــس المنافســة للحصــول علــى  ـــیات طــــ  حیــثه، إلا أنــه لــم یحــدد شــروط وكیفـــ

ط طلب الترخیص بعملیات تحدد شرو '' على أنه  03-03رقم  من الأمــــر 22تــنــص الــمادة 
  ''.بموجــــب مــــرسوم رئـــاسيكیفیاته التجمیع و 

ــــة   ــــم  2005وفـــي سنــ ــــمرسوم التنفیـــذي رقـــــ ــــدر الــــ ــــالترخیص المـــ 219-05صــ ـتعلق بــ
نجـد  03-03 رقـم بـالرجوع إلـى الأمـر، و المـذكورةذلك تـــطبیقاً للـــمادة و  )2(.لعمــلیـــــات التجمیع

                                       
الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في  منصور داود، -1

  .70، ص2015 ، الجزائر،بسكرة ،جامعة محمد خیضر، كلیة الحقوق، قانون أعمال  الحقوق فرع
صادر  43عدد  ج ج د ش، التجمیع، ج ر، یتعلق بالترخیص بالعملیات 2005یونیو  219- 05مرسوم تنفیذي رقم  -2

  .2005یونیو  22في 
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بشـكل أن الترخیص بتجمیع یتم بأسلوبین إما بطلب من المؤسسـات أو الأشـخاص المعنیـة أو 
  )1(.تلقائي من الحكومة

قـا لـنص أشـهر طب 03یجب على مجلس المنافسة أن یفصل في هذا الطلـب فـي أجـل و 
ــات تجمیــع مــن شــأنه "  التــي تــنص علــى أنــه 03-03رقــم مــن الأمــر  17المــادة  كــل عملی

یجب أن یقدمه أصحابه إلى مجلس المنافسة الذي یبث فیه فـي .... .المساس بالمنافسة 
أن یتخـذ أي إجـراء أو تـدبیر یجعـل التجمیـع  ةعملیـهـذه الولا یملك أصـحاب '' أشهر 03أجل 

  )2(.لال هذه المدةخلا رجعة فیه 
  التجمیع  بشأن القرار الصادر -3

مـا ینجـر علیـه مـن أثـار  لتحدیدتجمیع على المجلس علیه أن یحلله عند إحالة مشروع ال
  : مع الحالات التالیة ا یتناسبعلى المنافسة وعلیه أن یصدر قرار مسبب

  بالمنافسة  التجمیع عدم إضرار حالة -أ
بعد إجراء عملیة المراقبـة وتأكـد مجلـس المنافسـة أن التجمیـع لا یقیـد المنافسـة، یصـدر  

لـــف بالتجــارة والـــوزیر المكلــف بالقطـــاع بقبـــول التجمیــع بعـــد أخــذ رأي الــوزیر المك معلــلاً  اً قــرار 
 إذستشـاري إرأي هـو مجـرد بـل  ةملزمـ تلیسـ اتین الجهتـینإن رأي هـالمعني، وللإشـارة فقـط فـ

  )3(.مجلس المنافسة مخالفتهیمكن ل
  حالة إضرار التجمیع بالمنافسة  -ب

رغـم إضـراره  هكمـا لـه أن یجیـز  ،قد یصدر المجلس قرار برفض التجمیع لتقییده المنافسة
  . تحقیقا لمصلحة العامة بها
  

                                       
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 03- 03الأمر  21المادة  -1
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 03-03من الأمر  20المادة  -2
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 03-03من الأمر  19/1المادة  -3
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  رفـض التجمیع  -1
حـق ال لهفسة فقید المنای ل تحلیلاته لعملیة الــتجمیع أنهإن رأى مجـلس المنافسة مـن خلا

ــاءاً علــى قــرار معلــل یتخــذالتــرخیص بــالتجمیع  مــنح رفــض فــي بعــد أخــذ رأي  ویكــون ذلــك بن
، وقــرار رفــض التــرخیص والــوزیر المكلــف بالقطــاع المعنــي بــالتجمیع الــوزیر المكلــف بالتجــارة

 03-03 رقـم فقـرة أخیـرة مـن أمـر 19یمكن الطعن فیه أمام مجلس الدولة طبقـا لـنص المـادة 
مجلــس القاضــي بــرفض التجمیــع فــإن ذلــك الوفــي حالــة عــدم الخضــوع لقــرار . المعــدل والمــتمم

  . یها في قانون المنافسةنصوص علمیؤدي إلى فرض العقوبات من طرفه وال
  التجمیع تحقیقا للمصلحة العامة قبول  -2

سـة وفقـا لشـروط محـددة یضـعها یجوز لمجلس المنافسـة قبـول التجمیـع رغـم تقییـده للمناف
مــن شــأنها التخفیــف مــن أثــار الماســة بالمنافســة، أو أن تتعهــد المؤسســة المقبلــة علــى  تــيالو 

  .التجمیع بتخفیف الآثار الضارة بالمنافسة
عـن تطبیـق نـص تشـریعي  اً المشرع سمح بالتجمیع رغم تقییده للمنافسة متى كـان ناتجـو  

للمؤسســــات  أو تنظیمــــي مــــن شــــأنه تطــــویر القــــدرات التنافســــیة وتحســــین التشــــغیل أو یســــمح
  )1(.تها في السوقیالصغیرة والمتوسطة بتعزیز وضع

  
  
  
  
  
  

  
                                       

  .المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 12- 08 رقم مكرر المضافة بموجب القانون 21 أنظر المادة - 1
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  المبحث الثاني 
  إجراءات المتابعة أمام مجلس المنافسة

مجموعة المعدل والمتمم  03-03القانون الحالي المتعلق بالمنافسة الأمر رقم تضمن 
 أمام مجلس المنافسة والفصل فیها من القواعد الإجرائیة المفصلة في مباشرة دعوى المنافسة

یسمح بإعطاء صورة أولیة عن موضوع القضیة یطلق علیه  ء أولي تمهیديتبتدئ بإجرا
 إجراء التحقیق من أجل كشف عن وقوع الممارسات الماسة بالمنافسة خطار، ثم یلیهالإ
  ).ولالأ مطلب ال(

 الإثبات الكافیة واللازمة للبتلة وبإنتهاء إجراء التحقیق یكون أمام مجلس المنافسة أد
تتوج بإتخاذ قرارات یتم بموجبها الفصل في القضیة في القضیة من خلال عقد جلسات 

  .)ثانيالمطلب ال(
  المطلب الأول 

 القواعد الإجرائیة الخاصة بتدخل مجلس المنافسة
ي التعمل المشرع الجزائري على تزوید مجلس المنافسة بمجموعة من القواعد الإجرائیة 

ثباتها  ،تساعد على أداء دوره الرقابي تشمل المراحل والإجراءات التي یجب احترامها وإ
إذ ،  la saisine تبتدئ هذه الإجراءات بإجراء أولي یتمثل في الإخطار. هضمان تفعیل دور ل

مجلس غیر أن ).الفرع الأول( یهلقضیة المعروضة علبموجب هذا الأخیر ستتضح معالم ا
نما یلجأ قبل ذلك إلى القیام بعملیة لا  المنافسة یقوم مباشرة بإتخاذ قرار مناسب بشأنها وإ

  ).الفرع الثاني(التحقیق من أجل إثبات الوقائع المعروضة علیه 
  
  
  



المسؤول الأول عن حمایة المنافسة الحرة مجلس المنافسة  :الفصل الأول   
 

32 
 

  الفرع الأول 
  إخطار مجلس المنافسة 

شـــرط فهـــو  الإداریـــة، هاتـــإجراءمجلـــس المنافســـة بتـــدئ بـــه ی يأولـــیعـــد الإخطـــار إجـــراء 
 قانونــاً  ونمؤهلــ اشخاصــأ هیصــدر  )1(.التــي تخــل بالمنافســة قمــع الممارســاتل منــهلابــد جــوهري 

 من خلال عریضة ترسل إلى مجلـس المنافسـة الـذي یتفحصـها للتأكـد مـن شـروط قبولـه )أولا(
   .)ثانیا(

  الأشخاص المؤهلون لإخطار مجلس المنافسة : أولا 
الاقتصـــادیة فـــي الســــوق إن حمایـــة المنافســـة الحـــرة لضـــمان الســــیر الحســـن لنشـــاطات 

والتصــدي للممارســـات المقیــدة لـــیس بــالأمر الهـــین، حیـــث یتطلــب ذلـــك تضــافر جهـــود جمیـــع 
خطار مجلس المنافسـة فـي حالـة ملاحظـاتهم أو تعرضـهم لأي نـوع مـن  الفاعلین في السوق وإ

    )2(.أنواع الممارسات المنافیة للمنافسة لشروط المنافسة الحرة

ــــــــبقا لنـــــــــص الـــــــــمادة  المتعلـــــــق بالمنافســـــــة یمكـــــــن  03-03 رقـــــــم مـــــــن الأمـــــــر 44طــ
للمجلـــــس أن ینظـــــر فـــــي القضـــــایا مـــــن تلقـــــاء نفســـــه كلمـــــا تبـــــین لـــــه أن ممارســـــة مـــــا تشـــــكل 

ــــــــة بموجــــــــب  03-03مــــــــن الأمــــــــر  12، 11، 10، 7، 6مخالفــــــــة لأحكــــــــام المــــــــواد  المعدل
 إنتظـــــار أي إخطـــــار مـــــن طـــــرف أحـــــد الأشـــــخاص المؤهلـــــة دون ضـــــرورة 12-08القـــــانون 

، ثــــم إن هــــذا النــــوع مــــن الإخطــــار یعـــــد إجــــراء جدیــــد فــــي القــــانون الجزائــــري بحیـــــث قانونــــا
ـــــــدخل دون  ـــــــس للت ـــــــد المجل ـــــــر وســـــــیلة فـــــــي ی تهـــــــدد المنافســـــــة مارســـــــة كـــــــل م انتظـــــــاریعتب

  )3(.الحرة

                                       
دیــر سـهیلة،  -1 فـرع قــانون  ،فـي القــانون الماســترالســلطة القمعیـة لمجلــس المنافسـة، مـذكرة لنیــل شـهادة حمـادي صــبرینة وإ

  .9، ص2012 الجزائر، أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد رحمان میرة، بجایة،
مسؤولیة العون الإقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، فرع بوجمیل عادل،  -2

   .108ص 2012الجزائر،قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
    .23مرجع سابق، ص  ،بلقاسمعماري  -3
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خطـار مجلـس المنافسـة بإمؤهلـة دة أن یقـوم أشـخاص وهیئـات الماكما یمكن طبقا لنفس 
  :في  ةمثلارسات المقیدة للمنافسة معن المم

  :الوزیر المكلف بالتجارة  -1
التجارة الرئیس الأعلى للسـلطة المركزیـة فـي مجـال التجـارة والمسـؤول الأول  یعتبر وزیر

فیقـــع علـــى عاتقـــه مهمـــة حمایـــة الســـوق فـــي جمیـــع  )1(،علـــى ضـــبط الســـوق وترقیـــة المنافســـة
فیقـوم بإخطـار مجلـس  ،وفساد المنافسة الحـرة فیـهالممارسات التي من شأنها الإخلال بقواعده 

ــــابعیین لــــوزارة التجــــارة بمبادراتــــه  ــــام بهــــا الأعــــوان الت ــــات التــــي ق ــــاءأ علــــى تحقیق المنافســــة بن
  )2(.تضررةوى المؤسسات الماأو بناءا على شك ،الشخصیة

   الاقتصادیةالمؤسسات  -2
ارس بصـفة دائمـة یقصد بالمؤسسة كل شخص طبیعي أو معنوي أي كانـت طبیعتـه یمـ 

لكــل مؤسســة تضــررت مــن  یكــونو  )3(،ســتیرادأو الا الخــدمات وأالتوزیــع  وأنشــاطات الإنتــاج 
الممارســات المنافیــة للمنافســة التــي تحــدث فــي الســوق إعــلام مجلــس المنافســة والــذي یتــدخل 

  )4(.لوضع حد لتلك الممارسات الماسة بالمصالح الاقتصادیة لها
  المحلیةالمحلیة والتنظیمات  الجماعات -3

تتمتــع بالشخصــیة المعنویــة تســمح لهــا ) الولایــة، البلدیــة(نظــرا لكــون الجماعــات المحلیــة 
ــا لقــانون الصــفقات العمومیــة، فإنهــا فــي المقابــل تتمتــع بحــق إخطــار مجلــس  ــإبرام عقــود وفق ب

ــدة للمنافســة والتــي تلحــق أضــرار بالمصــالح  التــي تكلــف المنافســة حــول كــل الممارســات المقی
زالتهاو الإجراءات المناسبة للتصدي لها  اتخاذمن أجل  )5(بحمایتها   .إ

                                       
  .109ص ، مرجع سابق بوجمیل عادل، -1
  .36مرجع سابق، صعمورة عیسى،  -2
  .مرجع سابق ، المعدل والمتمم،03-03من الأمر  3/1المادة  -3
  .110، مرجع سابق، ص بوجمیل عادل -4
  .23، صسابق مرجع، بلقاسمعماري  -5
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قضـایا ضمـــــن ال التي تقـوم بإخطـار المجلـس فـي الجمعیات المهنیة والنقابیة هناك أیضا
الـــــمصالح التـــــــي تخـــتص بالـــدفاع عنهـــا، ویجــب أن یصـــدر الإخطـــار مـــن أشـــخاص مؤهلـــون 

الهیئات وینظر المجلس في التمثیل الشرعي لهؤلاء الأشخاص ومفوضون للتصرف باسم هذه 
  )1(.ویراقب مدى توفر الصفة والمصلحة المقدمة

  المستهلكینجمعیات  -4
 الاختیــاریعتبــر المســتهلك المعنــي بالدرجــة الأولــى بالعملیــة التنافســیة، بمــا تــوفره لــه مــن 

عده علــى رفــع قدراتــه بــین عــدد مــن الســلع والخــدمات، وبمــا تحققــه مــن خفــض الأســعار تســا
الشرائیة، وبالرغم مـن أن جمعیـات الـدفاع عـن المسـتهلك لا تعتبـر أشخاصـا لقـانون المنافسـة، 

رفـع مـن ربة هذه  الممارسـات، بحیـث مكـنهم شراكهم في محاإقانون حرص على إلا أن هذا ال
 مــــسقــــد یأو شــــرط تعاقــــدي  اتفاقیــــةأو  التــــزامبطــــال أي لإدعــــاوى أمــــام المحــــاكم المختصــــة 

  )2(.بمصالحهم
  الجهات القضائیة  -6

ـــــــــــطلب رأي الـــمـــــــــــجلس فـــــــــــــیما  ـــــــــــجهات القضــــــــــائیة المختصــــــــــة یـــــــــــــمكنها أن تــ إن الـ
یـــخــــــــــص معالجــــــة القضــــــایا المتعلقــــــة بالممارســــــات المقیــــــدة للمنافســــــة الممنوعــــــة بموجـــــــب 

ــــــم الأمــــــر ــــــه بالمحاضــــــر  03-03 رق ــــــى طلب ــــــاءاً عل ــــــق بالمنافســــــة بعــــــد أن تبلغــــــه بن المتعل
  )3(.صلة بالوقائع المرفوعة إلیهالوالتقاریر ذات 

  
  

                                       
وقمع الغش وقانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة ، حمایة المستهلك في ظل قانون حمایة المستهلك )ویزة(لحراري شالح -1

تیزي وزو،  ،الماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري
  .162ص   .2012الجزائر، 

  .63مرجع سابق، ص  خمایلیة سمیر، -2
  .مرجع سابقالمعدل والمتمم،  ،03-03من أمر  38المادة  -3
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  الإخطارقبول شروط  :ثانیا  
الإخطـــــار مقبـــــولا یتعـــــین علـــــى مقدمـــــه أن یســـــتوفي بالإضـــــافة إلـــــى الشـــــروط  لیكـــــون

ـــــة وصـــــفة ومصـــــلحة الشـــــروط  ـــــدعاوى القضـــــائیة مـــــن أهلی ـــــول ال ـــــا لقب ـــــررة قانون العامـــــة المق
  )1( :التالیة

   .ختصاص المجلسإأن یكون موضوع الإخطار داخلا في _ 
ــــة _  ــــدیم الأدل ــــائع المعروضــــة، أي تق ــــدعم الوق إرفــــاق عریضــــة الإخطــــار بعناصــــر مقنعــــة ت

   .تدعم إدعاءات مقدم الإخطاروالأسانید التي 
وات إذا لــم یحــدث عــدم تقــادم الــدعاوى المرفوعــة أمــام المجلــس والمحــددة مــدتها بــثلاث ســن_ 

  .ینةامعبشأنها أي بحث و 
  الفرع الثاني 

  التحقیق في القضایا
تــأتي مرحلــة جدیــدة ، لإخطــار الموضــوعیةالشــروط شــروط الشــكلیة و لكــل اإســتفاء  بعــد 

وتشــمل بــدورها علــى ، للمنافســةلتأكــد مــن صــحة وقــوع ممارســات مقیــدة  وهــي مرحلــة التحقیــق
  ). ثانیا( نهائيومرحلة التحقیق ال )أولا(مرحلة التحریات الأولیة  مرحلتین أساسیتین هي

  مرحلة التحریات الأولیة : أولا 
ــــــة، المرحلــــــة التــــــي یــــــتم فیهــــــا البحــــــث والكشــــــف عــــــن  ـــات الأولی تعــــــد مرحلــــــة التحریـــ
ــــق  ــــك عــــن طری ــــق، وذل ــــات الممارســــات محــــل التحقی ــــى إثب ــــي تســــاعد عل ــــة الت ــــف الأدل مختل

  .تظافر جهود أشخاص مؤهلة قانونا

ل والمــتمم علــى لمنافســة، المعــدالمتعلــق با 03-03مكــرر مــن الأمــر  49تــنص المــادة 
علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائیة المنصوص علیهم في قـانون الإجـراءات '': أنه

                                       
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 03-03من الأمر  44المادة   -1
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الجزائیــة یؤهــل للقیــام بالتحقیقــات المتعلقــة بتطبیــق هــذا الأمــر ومعاینــة مخالفــة أحكامــه، 
  :الموظفون الآتي ذكرهم 

  .لإدارة المكلفة بالتجارة المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون -
  .الأعوان المعنیون التابعون لمصالح الإدارة الجبائیة -
  .المقرر العام والمقررون لدى المجلس  -

یجـــب أن یـــؤدي المقـــرر العـــام والمقـــررون المـــذكرون أعـــلاه الیمـــین فـــي نفـــس الشـــروط 
ة بالمراقبـة الكیفیات التي تؤدي بها من طرف المستخدمین المنتمین إلـى الأسـلاك الخاصـو 

  ''التابعین للإدارة بالتجارة أو یفوضوا بالعمل طبقاً لتشریع المعمول به 
ا على هذه المادة إلى صنفین    :وعلیه تم تقسیم المحققین بناءً

  وهم : لا ینتمي إلى تشكیلة مجلس المنافسة  صنف -أ
  .لإدارة المكلفة بالتجارة المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون - 
  .لتابعون لمصالح الإدارة الجبائیةالأعوان المعنیون ا -
صــنف ینتمــي إلــى تشــكیلة مجلــس المنافســة والــذي سنخصــص لــه الدراســة فــي هــذا  -ب

   .وهم المقرر العام والمقررون لدى المجلس: الفرع
ــــي ی ــــي القضــــایا الت ــــالتحقیق والتحــــري ف ــــررون ب ــــرر العــــام والمق ــــیهم یقــــوم المق ســــندها إل

    طبقــــــــا لــــــــنفس الأشـــــــكال والشــــــــروط الــــــــواردة بالقــــــــانون رقــــــــم )1(،رئـــــــیس مجلــــــــس المنافســــــــة
ــــــة 04-02 ــــــى الممارســــــات التجاری ــــــتفحص  )2(،الــــــذي یحــــــدد القواعــــــد المطبقــــــة عل ــــــك ب وذل

                                       
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 03-03مر الأمن  50المادة  -1
عـدد ج ج د ش ج ر  ، یحدد القواعد المطبقة على الممارسـات التجاریـة،2004جوان  23مؤرخ في  02-04قانون رقم  -2

 46عـدد  ج ج د ش، ، ج ر2010أوت  15مـؤرخ فـي 06-10بموجـب قـانون رقـم متمم المعدل و ال، 2004صادر في  41
  .2010 أوت 18 صادر في
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أوراق الملــــــــف وتحلیلهــــــــا والتأكــــــــد مــــــــن حقیقــــــــة وقــــــــوع تلــــــــك الممارســــــــات المقیــــــــدة الــــــــواردة 
  :وله بعد ذلك إما  )1(.بالملف

  رفض الشكوى  اقتراح_ 1
  : مـجلس المنافسة برأي معلل تبعاً للأسباب التالیة  رئیس المقرر بإعلام یــقوم

   .عدم كفایة الأدلة -أ
  . واتسن) 3(تقادم الدعوى بمرور ثلاث -ب
ــالتحقیق والمتابعــة فــي الممارســات المخالفــة موضــوع  عــدم -ج اختصــاص مجلــس المنافســة ب

ــه بموجــب الأ رقــم مــر الشــكوى المقدمــة أمامــه بحیــث لا تــدخل ضــمن الممارســات الممنوحــة ل
  .سالف الذكر 03-03
  شكوى لإقتراح قبول _ 2

ــــــه  یقــــــوم المقــــــرر العــــــام والمقــــــررون فــــــي هــــــذه الحالــــــة بمهمــــــة التحــــــري والتحقیــــــق، فل
مهمـــــا  هااســـــتلامو  ضـــــروریة فـــــي القضـــــیة المكلـــــف بهـــــاكـــــل وثیقـــــة ســـــلطة القیـــــام بـــــتفحص 

ــــي، كانــــت طبیعتهــــا وأینمــــا وجــــدت  ــــق یمكــــن دون الإحتجــــاج بالســــر المهن ــــي آخــــر التحقی وف
ــــر ــــى التقری ــــى أي شــــخص یــــرى كمــــا یمكــــن للم )2(.إرجاعهــــا أو ضــــمها إل ــــرر الإســــتماع إل ق

ــــه تكملــــــــة وتوضــــــــیحا للمعلومــــــــات المتعلقــــــــة بالوقــــــــائع محــــــــل  ــــ ــــــــي الإســــــــتماع إلــــــــى أقوال ف
  )3(.التحقیق

   نهائيمرحلة التحقیق ال: ثانیا 
مرحلـــة تبـــدأ بعـــد جمـــع كـــل عناصـــر الإثبـــات حیـــث یـــتم فیهـــا إســـتخلاص المآخـــذ هـــي 

   )4(.القرار من طرف مجلس المنافسة وتبلیغها تمهیداً لعملیة إتخاذ
                                       

  .114مرجع سابق، ص بوجمیل عادل،  -1
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 03-03الأمر من  51 لمادةا -2
  . ، المعدل والمتمم، مرجع سابق03-03من الأمر  ،53لمادة ا -3
  .355مرجع سابق، ص، جلال مسعد -4
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عنــدما یســتخلص المقــرر أن هنــاك قــرائن وعناصــر كافیــة تأكــد قیــام ارتكــاب الممارســات 
یتضــمن عــرض الوقــائع والمآخــذ المســجلة بإعــداد وتحریــر تقریــر أولــي  یقــوم، المقیــدة للمنافســة

یقـوم بـدوره بتبلیـغ مه لـرئیس مجلـس المنافسـة الـذي یسلتالأعوان الإقتصادیین المخالفین و ضد 
لى الوزیر المكلف بالتجـارة  إلـى الأطـراف ذات المصـلحة وكـذا التقریر إلى الأطراف المعنیة وإ
المكتوبــة  ممــن أجــل إبــداء ملاحظــاتهبواســطة إرســال مضــمون الوصــول مــع إشــعار بالاســتلام 

  )1(.أشهر 03في أجل لا یتعدى 
المواجهــة بــین الأطــراف وســـماع بعــد تبلیــغ التقریــر الأولــي لكــل الأطــراف تــأتي مرحلــة 

م، وعلــى المقــرر ورئــیس المجلــس إحتــرام مبــدأ المواجهــة بــین الخصــوم لأن الهــدف مــن أقــواله
یحـرر محضـر بشـأنها یوقعـه . تبلیغ المآخـذ هـو السـماح للأطـراف المعنیـة بمناقشـتها حضـوریا

لـــذي الأشــخاص الـــذین إســـتمع إلــیهم، وفـــي حالـــة رفضــهم التوقیـــع یثبـــت ذلــك فـــي المحضـــر ا
  )2(.أعده

ــاء المواجهــة الحضــوریة وبعــد أن یتلقــى  بنــاءاً علــى التحریــات التــي یقــوم بهــا المقــرر أثن
الملاحظـــات المكتوبـــة مـــن الأطـــراف وخـــتم التحقیـــق، یقـــوم بإیـــداع تقریـــر معلـــل لـــدى مجلـــس 

ـــة ـــات المرتكب ـــة ومرجـــع المخالف ـــالتقریر المنافســـة یتضـــمن المآخـــذ المســـجلة والمثبت ، ویلحقهـــا ب
المبلغ للأطراف وملاحظاتهم بما فیهـا ملاحظـات وزیـر التجـارة، ونسـخا مـن المحاضـر  الأولي

ـــــدابیر  ـــــراح القـــــرار وكـــــذا الت قت ـــــم حجزهـــــا وإ ـــي قـــــدمها الأطـــــراف أو ت ـــــائق التــ إن وجـــــدت والوث
  )3(.التنظیمیة

ـــــى  ل ـــــر إلـــــى وزیـــــر التجـــــارة وإ لمنافســـــة مـــــرة أخـــــرى بتبلیـــــغ التقری یقـــــوم رئـــــیس مجلـــــس ا
ــــذین بإمكــــانهم إبــــداء ملاحظــــاتهم  المكتوبــــة  فــــي أجــــل شــــهرین، ویحــــدد الأطــــراف المعنیــــة ال

                                       
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 03-03الأمر من  52المادة  -1
  .116، مرجع سابق ، ص بوجمیل عادل -2
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 03-03من الأمر  54المادة  -3
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ــــــــة بالقضــــــــیة ــــــــاریخ الجلســــــــة المتعلق ــــــــى . لهــــــــم كــــــــذلك ت ــــــــع الأطــــــــراف عل ویمكــــــــن أن یتطل
ــــــل ــــــدائها قب ــــــاموا بإب ــــــي ق ــــــة الت یومــــــا مــــــن تــــــاریخ ) 15(خمســــــة عشــــــر الملاحظــــــات المكتوب

ـــــة المكتوبـــــة المـــــذكورة . الجلســـــة ـــــه فـــــي الملاحظـــــات المحتمل كمـــــا یمكـــــن للمقـــــرر إبـــــداء رأی
   )1(. فیما سبق

  المطلب الثاني 
  إجراءات الفصل في القضایا

 المرفوعــة إلیـه ســلطة إصـدار القــراریمتلـك مجلــس المنافسـة بصــدد الفصـل فــي القضـایا 
ـــأطیر ـــك بعـــد إســـتكمال  وبغـــرض ت ـــس وذل ـــب مـــن المجل ـــانوني یتطل ـــب ق ـــة فـــي قال هـــذه العملی

تتــوج بإتخــاذ ،)فــرع أولال (الإجــراءات التمهیدیــة المنظمــة لســیر عملــه عقــد جلســات ومــداولات
  ).فرع ثانيال(قرارات یبث بموجبها في القضیة المعروضة علیه

  الفرع الأول 
  عات المنافسة إجراءات فصل المجلس في مناز 

جراءات قانونیة یسیر بموجبها مجلس المنافسة أثناء فصله في وضع  المشرع قواعد وإ
  ).ثانیا(المداولاتومنها ما یتعلق ب) أولا(بالجلسات منها ما یتعلق ،عروض أمامهالنزاع الم

  جلسات مجلس المنافسة : أولا 
تعتبـــــر جلســـــات مجلـــــس المنافســـــة المحـــــور الجـــــوهري لســـــیر عملـــــه، ذلـــــك أن الفصـــــل 

  .ت القضایا یتم من خلال هذه المرحلةفي ملفا
ـــــا لـــــنص المـــــادة  ـــــذي یحـــــدد النظـــــام الـــــداخلي  44-96مـــــن المرســـــوم رقـــــم  24طبق ال

ــــــس المنافســــــة ــــــد جلســــــات المج ،فــــــي مجل ــــــس المنافســــــة بتحدی ــــــیس مجل ــــــس وكــــــذا یقــــــوم رئ ل
ــــى الأعضــــاء  هیرســــل جــــدول أعمــــال كــــل جلســــة و والأطــــراف المعنیــــة مصــــحوباً  مجلــــسالإل

                                       
  . المعدل والمتمم، مرجع سابق 03-03من الأمر  55المادة  - 1
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أســــابیع مــــن تــــاریخ إنعقـــــاد الجلســــة، كمــــا یرســــل للمقــــررین المعنیـــــین ) 03(باســــتدعاء قبــــل 
ــــوزیر  ــــى ال ل ــــق الوإ ــــف بالتجــــارة بواســــطة رســــالة موصــــى علیهــــا مــــع الشــــعار باســــتلام وف مكل
  )1(.القواعد العامة

ــــــده  ــــــك بتقیی ــــــیس المجلــــــس أیضــــــا علــــــى ضــــــمان ســــــیر هــــــذه الجلســــــات وذل یســــــهر رئ
  :حصر أساسا في بقواعد التي تنظمها والتي تن

  ضمان سریة الجلسات _ 1
جلسات المجلس حضوریة، سریة ولیست علنیة تتم في إطار مغلق بحضور أشخاص 

وهذا بخلاف ما كان علیه  )2(.معینة ومعنیة بالقضیة المطروح ملفها للنقاش في الجلسة
على علنیة جلسات المجلس في مادته  الذي كان ینص 06-95الحال في إطار الأمر رقم 

قتضي ت تيرع الأخذ بمبدأ سریة الأعمال ال، ربما یعود هذا التحول إلى رغبة المش43/3
  )3(.لأسرار المهنیة للمتعاملین الإقتصادیینعلى االمحافظة 

   تنظیم الجلسات  -2
تنظم جلسات مجلس المنافسة الجزائري من طرف الرئیس الذي یمارس سلطته في 

التي تأتي على  إطار السهر على حسن سیر الجلسة فهو الذي یحدد نظام وقت التدخلات
، كما یمكن النحو التالي تدخل الوزیر المكلف بالتجارة بعدها تلیها الأطراف المعنیة الأخرى

وتعد هذه التدخلات فرصة للتعدیل أو استكمال  )4(.له أن یوقف الجلسة إن اقتضى الأمر
هذا وبعد مرافعات الأطراف  ،مذكراتهم وملاحظاتهم التي أدلو بها سابقا أي أثناء التحریات

                                       
نظام الداخلي في مجلس لحدد الم، 1996جانفي  17مؤرخ في ال 44- 96رئاسي رقم المرسوم من ال 24المادة  -1

  .1996جانفي  21صادر بتاریخ  5عدد  ج ج د ش، المنافسة، ج ر
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 03-03الأمرمن  28/3مادة ال  -2
  .56، مرجع سابق، صعمورة عیسى -3
  . مرجع سابق 44-96 رقم من المرسوم الرئاسي 27و 26المادة  -4
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المعنیة وتقدیم طلبات الطرف المشتكي یشیر الرئیس لهذه الأطراف وممثلیها بالإنسحاب 
  )1(.لفسح المجال لهیئة المجلس للمداولة

  الدفاع  ضمان حقوق -3
حتـــرام مبـــدأ حـــق حضـــور الأطـــراف المتنازعـــة إلـــ تتضـــمن هـــذه الضـــمانات ى الجلســـة وإ

ب الإتهامـات الموجهـة إلـیهم الأطـراف المتنازعـة وسـبهویة الذي یقضي بحق معرفة المواجهة 
ــدفاعبالقــدر الكــافي لتحضــیر  هموتمــتع أو أي  مســتعانة بمحــامي دفــاعهالإ م فــي، وكــذا حقهــال

من أمر  30المجلس طبقاً لنص المادة  مأما ممناسبا للدفاع عن مصالحه یرونهشخص آخر 
  . المتعلق بالمنافسة 03-03
  المداولات : ثانیا

، ولا تصــــــح مــــــات المتعلقــــــة بالقضــــــیة محــــــل النقــــــاشمــــــام بجمیــــــع المعلو لتــــــتم بعــــــد الإ
أعضــــــاء علــــــى الأقــــــل ویتخــــــذ قراراتــــــه ) 8(جلســـــات مجلــــــس المنافســــــة إلا بحضــــــور ثمانیــــــة

ة البســـــیطة، ویـــــرجح صـــــوت الـــــرئیس فــــــي حالـــــة تســـــاوي الأصـــــوات طبقـــــا لــــــنص بالأغلبیـــــ
ــــى تحقــــق شــــرط النصــــاب . المعــــدل والمــــتمم 03-03مــــن الأمــــر  28المــــادة  وبالإضــــافة إل

 یجــــــبتوجــــــد مجموعـــــة مــــــن الشـــــروط  ،ضــــــاء المجلـــــس لصــــــحة مداولاتـــــهعالقـــــانوني فـــــي أ
    الأمــــــرمــــــن  29شــــــارك فــــــي المداولــــــة نصــــــت علیــــــه المــــــادة حتــــــى یتوفرهــــــا فــــــي العضــــــو 

  : المتعلق بالمنافسة یمكن تعدادها في النقاط التالیة  03-03
  . لاقة مصلحة بالقضیة موضوع الجلسةعضو المشارك في المداولة عللیجب ألا یكون _ 
یة صــلة قرابــة حتــى الدرجــة یجــب أن لا تجمــع بــین العضــو المشــارك وأحــد أطــراف القضــ_ 

  . الرابعة
  . قد مثل أو یمثل أحد أطراف القضیةیجب ألا یكون العضو المشارك _ 

                                       
  .372مرجع سابق ص  جلال مسعد، -1
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نـافى مـع بالإضافة إلى ضرورة الإلتزام بالسر المهني، وعدم مزاولة أي نشاط مهني آخر یت_ 
  . وظیفة عضو مجلس المنافسة

ن لم تتوافر هذه الشروط فعلـى العضـو المشـارك أن ینسـحب مـن المداولـة طبقـاً لـنص  وإ
 03، ضـف إلـى ذلـك أن كـل عضـو لـم یشـارك فـي فقـرة أخیـرة مـن النظـام الـداخلي 30المادة 

   )1(.جلسات متتالیة بدون عذر مقبول یعلن رئیس مجلس المنافسة إستقالته تلقائیاً 
  الفرع الثاني

  قرارات مجلس المنافسة
ضـــمان  طة إتخـــاذ القـــرار أو أي عمـــل أو تـــدبیر مـــن شـــأنهیتمتـــع مجلـــس المنافســـة بســـل

المعدلـة بالقـانون  03-03 رقـم مـن الأمـر 34السیر الحسن للمنافسة وهذا عملا بنص المادة 
  . المتعلق بالمنافسة  08-12

تبلـــغ '' ه أنـــالمعدلـــة والمتممـــة علـــى  03-03 رقـــم مـــن الأمـــر 47حیـــث تـــنص المـــادة 
محضـر القرارات التـي یتخـذها مجلـس المنافسـة إلـى الأطـراف المعنیـة لتنفیـذها عـن طریـق 

  '' قضائي، وترسل إلى الوزیر المكلف بالتجارة 
  :مجلس المنافسة كما یلي عن ویمكن تصنیف القرارات الصادرة  

  وقائیة التدابیر الة بمرتبطالقرارات ال -أولا
طــار هــي تلــك القــرارات الإداریــة الفردیــة التــي تتخــذها الســلطات الإداریــة المســتقلة فــي إ

ــــب وضــــعیة لا یمكــــن الرجــــوع عنهــــا ممارســــاتها لمهمــــة الضــــبط تأخــــذ هــــذه  )2(،بغــــرض تجن
  .هذه القرارات تتخذ شكل أوامر وتدابیر مؤقتة) 3(.الإجراءات عادة الطابع الإستعجالي

  
                                       

  .، مرجع سابق44-96من المرسوم الرئاسي  02فقرة  38المادة   -1
الممارسـات المخالفـة لقواعـد السـوق علـى ضـوء قـانون المنافسـة الجزائـري، مـذكرة لنیـل شـهادة عیاش إدیر،إیـدیري نـذیر،  -2

  .81، ص2013 الجزائر، رحمان میرة، بجایة،الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد 
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 03-03 من الأمر 46المادة  -3
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  إصدار الأوامر _ 1
وامــــر للمؤسســــات التــــي قامــــت بإرتكــــاب الأتعتبــــر صــــلاحیة إصــــدار مجلــــس المنافســــة 

مـــي إلـــى إختصاصـــه، فلــه أن یتخـــذ أوامـــر معللــة تر الممارســات المقیـــدة للمنافســـة مــن صـــمیم 
الملفـات المرفوعـة إلیـه أو التـي ة للمنافسة عندما تكـون العـرائض و المقید وضع حد للممارسات

مـا فـي الأجـال التـي  .یبادر بها من إختصاصه كما له أن یقرر عقوبات مالیة إما نافذة فـوراً وإ
ــأمر بنشــر قــراره أو مســتخرج منــه  توزیعــه أو تعلیقــه عنــد عــدم تطبیــق هــذه یحــددها عنــد أو ی

  )1(.الأوامر
یمكـن أن تتخـذ الأوامـر طابعــا سـلبیا فیكـون موضـوعها طلــب الكـف عـن القیـام بعمــل أو 
ســلوك مــا فهــي عبــارة عــن تنبیــه بــاحترام أو التقییــد بالإلتزامــات المنصــوص علیهــا فــي قــانون 

كمـــا یمكـــن أن یتخـــذ طـــابع المنافســـة فـــي حالـــة مـــا إذا لاحـــظ المجلـــس أن هنـــاك إخـــلال بـــه، 
إیجابي كطلب القیام بعمل معـین أو طلـب تعـدیل التصـرفات القانونیـة التـي ارتكبـت بواسـطتها 

   )2(.الممارسات المنافیة للمنافسة
   إتخاذ تدابیر مؤقتة  -2

ـــل هـــذه الإجـــراءات، الهـــدف منـــه هـــو وضـــع حـــد  یكـــون إن إتخـــاذ مجلـــس المنافســـة لمث
وقد نظم المشرع كیفیـة  )3(،للممارسات المقیدة لتفادي وقوع ضرر محدق غیر ممكن إصلاحه

      علـــى أنـــه  03-03 رقـــم مـــن الأمـــر 46إتخـــاذ المجلـــس لمثـــل هـــذه التـــدابیر بموجـــب المـــادة 
ابیر مجلس المنافسة بطلب من المدعي أو من الـوزیر المكلـف بالتجـارة إتخـاذ تـدلیمكن '' 

  .  ''...مقیدة للمنافسة موضوع التحقیقمؤقتة للحد من الممارسات ال

                                       
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 03-03من الأمر  45المادة  -1
فـي الحقـوق  دور مجلس المنافسة في قمـع الممارسـات المقیـدة للمنافسـة، مـذكرة لنیـل شـهادة الماسـتر فاسي عبد المومن، -2

  .30، ص 2011 الجزائر، فرع قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد رحمان میرة، بجایة،
  .69مرجع سابق، ص عمورة عیسى، -3
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 یقصد بالتدابیر المؤقتة الواردة في المادة أعلاه تلك التدابیر ذات الطابع الإستعجالي
التي یتخذها مجلس المنافسة بهدف ضمان حریة المنافسة في قطاع معین أو للحد من 
الممارسات المنافیة لها لتفادي ضرر محدق لا یمكن إصلاحه، كونها وجدت لمعالجة 
أوضاع مستعجلة بهدف الحد من أثارها المحتملة، وذلك إلى حین الفصل النهائي في 

أشار إلیها  ض الشروطبع على توفرت أناءات لابد إلا أن هذه الإجر  )1(.موضوع النزاع
الأشخاص المؤهلة بطلب الإجراءات  الممثلة في 03-03من الأمر  46المشرع في المادة 

  . ستعجالي، والظرف الإالضرر ، خطورةاللتحفظیة، وتوفر عنصر ا

  القرارات المرتبطة بالعقوبة المالیة والغرمات التهدیدیة  _ثانیا
عقوبــات مالیــة تطبــق مباشــرة أو عنــد عــدم تطبیــق الأوامــر التــي المنافســة  یقــرر مجلــس

یكـون قــد أصـدرها فــي الأجـال المحــددة، وهــذا فـي حــق المؤسسـات التــي تخـالف القــوانین التــي 
  : تضبط المنافسة، وتختلف مقدار العقوبة بحسب الحالات التالیة 

  :حالة الممارسات المقیدة للمنافسة _ 1
 03-03مـن الأمـر  11، 10، 07، 06بهـا تلـك الممارسـات الـواردة فـي المـواد  یقصد 

 فیمكن لمجلس المنافسة النطق بجـزاءات مالیـة ضـد مرتكبـي هـذه الممارسـات. المعدل والمتمم
ــــرسوم 12%غرامـــة لا تفـــوق  تتضـــمن ــــیر الـ ــــن غــــــ ــــمحقق فـــي  ،مـــن مبلـــغ رقـــم أعمـــال مــــــ الـــــ

ـــلال آ ـــجزائر خـ ـــغرامة تســاوي علــى الأقــل ضــعفي الــربح الــ ـــتمة، أو بــ ـــالیة مختـ ـــنة مــــــ ـــر ســ خــــــ
ذا  المحقق بواسطة هذه الممارسات، على ألا تتجاوز هذه الغرامة أربعة أضعاف هذا الربح، وإ
كــان مرتكــب المخالفـــة منظمــة لا یملــك رقـــم أعمــال محــدد، فالغرامـــة لا تتجــاوز ســتة ملایـــین 

  )2(.)دج 6,000,000(دینار جزائري

                                       
  .82، مرجع سابق، صعیاش إدیر، إدیري نذیر -1
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 03-03 من الأمر 56المادة  -2
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كذالك یعاقب على المساهمة في تنظیم هذه الممارسات، وذلـك مـن خـلال فـرض عقوبـة 
علـــى كـــل شـــخص طبیعـــي یســـاهم شخصـــیا وبصـــفة ) دج 2,000,000(مالیـــة قـــدرها ملیـــوني

   .)1(تنفیذهاو أ هایالیة في تنظیمإحت
  حالة التجمیعات غیر المرخص بها  _2

نافســة مخالفــة إجــراء التجمیــع دون تــرخیص مــن مجلــس المیعاقــب قــانون المنافســة علــى 
سنة آخر الجزائر خلال في المحقق  ،من رقم أعمال من غیر الرسوم 7% هابغرامة مالیة قدر 
ضــد كــل مؤسســة هــي طــرف فــي التجمیــع أو ضــد المؤسســة التــي تكونــت مــن مالیــة مختتمــة 
بشروط مـنح التجمیـع فیعاقـب علیهـا بغرامـة  أما بالنسبة لغرامة عدم الإلتزام )2(.عملي التجمیع
المحقــق فــي الجزائــر مــن قبــل المؤسســة  ،مــن رقــم أعمــال مــن غیــر الرســوم 5%مالیــة نســبتها 

   )3(.المشاركة في التجمیع أو الناتجة عنه
  ت خاطئة أو التهاون في تقدیمها غرامة تقدیم معلوما -3

لومـات خاطئـة أو تتقـاعس فـي إذا تعمدت المؤسسة تضلیل مجلـس المنافسـة بتزویـده مع
تقدیمها أو لا تقدم المعلومات في الآجال المحـددة مـن قبـل المقـرر، یثبـت فـي حقهـا غرامـة لا 

ألــــف  تيوبغرامــــة تهدیدیــــة لا تقــــل عــــن مــــائ. )دج 800,000(تتجــــاوز ثمانمائــــة ألــــف دینــــار
  )4(.عن كل یوم تأخیر) دج 200,000(دینار

  
  
  
  

                                       
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 03-03من الأمر  57المادة  -1
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 03-03 من الأمر  61المادة  -2
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق  03-03 من الأمر  62المادة  -3
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق  03-03 من الأمر 59أنظر المادة  -4
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  یذ الأوامر والإجراءات التحفظیة غرامة عدم تنف_ 4
المنصـوص إذا لـم تنفـذ الأوامـر والإجـراءات المؤقتـة مــــجلس الــــمنافسة الجزائـري  مكنیتــ

غرامات تهدیدیـة لا تقـل عـن مبلـغ ب أن یحكم.في الآجال المحددة 49و 45علیها في المادتین 
  )1(.، عن كل یوم تأخیر)دج 150,000(مائة وخمسین ألف دینار

  القرارات المرتبطة بالعقوبات التكمیلیة  _ ثالثا
یقــوم مجلــس المنافســة بنشــر القــرارات الصــادرة عنــه وعــن مجلــس قضــاء الجزائــر وعــن 

كما یمكـن  .للمنافسة المحكمة العلیا وعن مجلس الدولة والمتعلقة بالمنافسة في النشرة الرسمیة
طة أي رسـالة إعلامیـة وفقـاً لـنص نشر مسـتخرجاته مـن قراراتـه وكـل المعلومـات الأخـرى بواسـ

المتعلـــــق  03-03مـــــن الأمـــــر  49المعدلـــــة لـــــنص المـــــادة  12-08مـــــن قـــــانون  23المـــــادة 
بالمنافســة، وهـــذا الأمـــر یمـــس بالســمعة التجاریـــة للمؤسســـة ویصـــیبها بإضــرار مادیـــة وهـــو مـــا 

  .یعتبر رادعا لها وداعیا لإحترام أحكام تشریع المنافسة
   

  

  

   

   

                                       
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق  03- 03من الأمر  58المادة  -1
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لأشخاص الطبیعیـة منافسة في السوق من جهة، وحمایة احمایة ال حتى یضمن المشرع 
 للمنافســة مــن جهــة أخــرى، قــام أو معنویــة مــن كــل أثــر ســلبي ینــتج عــن الممارســات المنافیــة

علــى اخــتلاف أهمیــة دور كــل  إلــى كــل مــن الهیئــات الإداریــة والقضــائیة تخویــل هــذه المهمــةب
  .منهما  ةواحد

ـــى ـــى مســـتوى وزارة المســـتوى الإداري نجـــد  عل ـــة بالمنافســـة عل ـــة المكلف المصـــالح الإداری
جـــراء الرقابـــة والتحقیـــق  ــا تنظـــیم المنافســـة والمعـــاملات التجاریـــة فـــي الســـوق، وإ التجـــارة مهمتهـ

كمــــا أن فــــتح بعــــض المرافــــق العامــــة . ومتابعــــة والــــردع للممارســــات المنافیــــة للمنافســــة الحــــرة
نشـاء سـلطات متخصصـة سـمیت بسـلطات الضـبط القطاعیـة أوكلـت إلیهـا للمنافسة قد رافقته إ

المبحــث .(مهمــة الســهر علــى حســن ســیر المنافســة فــي قطــاع النشــاط الموضــوع تحــت الرقابــة
 )الأول

كدرجــة ثانیــة فــي التقاضــي  أمــا علــى المســتوى القضــائي نجــد الهیئــات القضــائیة تتــدخل
لــس المنافســة المجحفــة فــي ت وأوامــر مجنظــر فــي الإســتئنافات المرفوعــة ضــد قــرارایخــتص ال

، ثــم یتــدخل ثانیــا كدرجــة أولــى فــي التقاضــي مــن أجــل محــو الأثــار الســلبیة للممارســات حقهــم
بطــال هــذه الأخیــرة وتعــویض المتضــررین منهــا المبحــث ( غیــر المشــروعة مــن خــلال إیقــاف وإ

   )الثاني
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  المبحث الأول
 دور الهیئات الإداریة في حمایة المنافسة الحرة 

لخصوصــیات التـي یتمیــز بهـا قــانون المنافســة، عمـل المشــرع علـى إحــداث هیئــات  نظـراً 
ـــي مهمـــة الضـــبط والتســـییر  خاصـــة تتـــولى متابعـــة الأنشـــطة الإقتصـــادیة لضـــمان الشـــفافیة ف

  .الإقتصادي وحسن سیرها
بغیـة مواجهـة الممارسـات المخالفـة لضـوابط تسهر هذه الهیئات على التنمیة الإقتصـادیة 

النظام العام الإقتصادي ممثلة في المصـالح اللإداریـة المكلفـة بالمنافسـة التابعـة لـوزارة التجـارة 
.  التي تعمل على تنظیم المنافسة وترقیتها وذلك بتنسیق بـین هیاكلهـا علـى مختلـف المسـتویات

  )المطلب الأول( 
الإقتصـادیة للمنافسـة الحـرة خاصـة تلـك التـي شـكلت دومـا كما أن فتح بعـض الأنشـطة  

مركزاً للنشاط المرافـق العـام وعلـى الأخـص تلـك التـي توجهـت نحـو الإسـتثمارات الأجنبیـة كمـا 
هو الحـال بالنسـبة لقطـاع الإتصـال والمؤسسـات المصـرفیة وغیرهـا والـذي تـزامن مـع إنسـحاب 

ضـبط تشـرف مباشـرة علـى ضـمان السـیر الدولة من الفضاء الإقتصادي تطلب إرساء هیئـات 
  )المطلب الثاني(.الحسن لهذه القطاعات الحساسة

 المطلب الأول
في حمایة  المصالح الإداریة المكلفة بالمنافسة على مستوى وزارة التجارةدور 

  الحرة المنافسة
نظمـة المتعتبر إدارة التجارة أداة في ید الدولة لتنظیم المنافسـة وترقیتهـا وتطبیـق القواعـد 

هـذه السـلطات . لمختلف الأنشطة والممارسـات التجاریـة وردع الأعـوان الإقتصـادین المخـالفین
موزعــة بشــكل متكامــل ومتناســق بــین الهیاكــل الإداریــة لــوزارة التجــارة المكلفــة بمراقبــة ومتابعــة 
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 المنافسة التابعـة لهـا ب المكلفة تتدخل المصالح الإداریة. )1(سیر النشاطات التجاریة في السوق
حمایة المنافسة الحرة أثناء عملها المیداني على مستویات مختلفة، فمنها ما هو على مستوى ل

  .)ثانيال الفرع(حليمومنها ما هو على مستوى الجهوي أو ال )ولالأ  الفرع(المركزي
  الفرع الأول 

  المصالح المركزیة لوزارة التجارة
مصـــالح موجـــودة علـــى مســـتوى وزارة التجـــارة تمتـــد صـــلاحیاتها لتشـــمل العدیـــد مـــن  هـــي

المجـالات منهــا مجــال المنافسـة والــذي خصــص لهـا فــي الإدارة المركزیــة مصـالح تســهر علــى 
  .تنظیمها وحسن سیرها

تتمثل المصالح المركزیـة المكلفـة بالحمایـة وترقیـة المنافسـة فـي كـل مـن المدیریـة العامـة 
  ).اثانی(والمدیریة العامة لرقابة الإقتصادیة وقمع الغش )أولا(اطات وتنظیمهالضبط النش

  المدیریة العامة لضبط النشاطات وتنظیمها: أولا 
 2002دیســــمبر  21المــــؤرخ فــــي  454 -02مــــن المرســــوم التنفیـــذي  03وفقـــاً للمــــادة 

لـت المدیریـة حا )2(،2011ینـایر  09المـؤرخ فـي  04 -11المعدلة بموجب المرسوم التنفیذي 
العامة لضبط النشاطات وتنظیمها مكانة مهمة فـي مجـال المنافسـة الحـرة مـن خـلال مـا تتـولاه 
من صلاحیات أهمها السـهر علـى السـیر التنافسـي للأسـواق واقتـراح كـل التـدابیر ذات الطـابع 

ین التشــریعي أو التنظیمــي الرامــي إلــى تطــویر قواعــد المنافســة الســلیمة والنزیهــة بــین المتعــام

                                       
  .92مرجع سابق، ص  عادل، بوجمیل - 1
، یتضمن تنظـیم الإدارة المركزیـة فـي وزارة التجـارة، ج ر ج 2002دیسمبر  21مؤرخ في  454 -02مرسوم تنفیذي رقم  -2

، المــؤرخ فــي 266-08، المعــدل والمــتمم بموجــب المرســوم التنفیــذي رقــم 2002دیســمبر  22، صــادر فــي85ج د ش، عــدد 
المــؤرخ فــي  04 -11، والمرســوم التنفیــذي رقــم 2008/ 24/08، صــادر فــي 48، ج ر ج ج د ش، عــدد 19/08/2008
 21المــؤرخ فــي  18-14،  والمرســوم التنفیــذي رقــم 2011ینــایر 12، صــادر فــي 02، ج ر د ش، عــدد 2011ینــایر  09

  . 2014ینایر 26، صادر في 04، ج ر ج ج د ش، عدد 2014ینایر 
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قتــراح كــل التــدابیر المتصــلة بالضــبط الإقتصــادي لاســیما فــي مجــال التســعیرة  الإقتصــادیین وإ
  )1(.وتنظیم الأسعار وهوامش الربح

  تنظیم السلطات المكلفة بالمنافسة -1
المدیریة العامة لضبط النشاطات وتنظیمها مـن أربـع مـدیریات یـأتي علـى رأسـها تتكون  

  : والتي تشتمل بدورها على أربع مدیریات فرعیة تتمثل في  : مدیریة المنافسة
 المدیریة الفرعیة لترقیة قانون المنافسة . 
 المدیریة الفرعیة لملاحظات الأسواق . 
 المدیریة الفرعیة للأسواق والمنافع العامة. 
 المدیریة الفرعیة للمنازعات والعلاقات مع مجلس المنافسة. 

ى حمایة المنافسة الحرة وترقیتها وذلك من خلال قیامها  وتسهر جمیع هذه المدیریات عل
  : التي تتكفل بما یلي مدیریة المنافسةبالمهام المسندة إلیها قانونا، أهمها 

   إقتراح الأدوات القانونیة المتعلقة بترقیة المنافسة في السوق السلع والخدمات، - 
وتحضیرها وضمان تنفیذ قراراته عرضها على مجلس المنافسة دراسة الملفات الواجبة  -

 ومتابعتها،
 إعداد ترتیب لملاحظة الأسواق ووضعیته، -
المبــادرة بكـــل الدراســـات والأعمـــال التحسســیة اتجـــاه المتعـــاملین الإقتصـــادیین لتطـــویر  -

 وتكریس مبادئ المنافسة وقواعدها،
 .متابعة المنازعات المتعلقة بالممارسات المنافیة للمنافسة -

لفرعیـــة فقــــد كلفـــت كـــل واحـــدة منهــــا وحســـب إختصاصـــها بجملـــة مــــن أمـــا المـــدیریات ا
الفرعیة للمنازعات والعلاقات مـع مجلـس المنافسـة  الصلاحیات، حیث تخصص مثلا المدیریة

المنازعـــات ذات صـــلة بالممارســـات المنافیـــة للمنافســـة والإتصـــال مـــع مجلـــس المنافســـة، كمـــا 
                                       

  .396، مرجع سابق، ص لعور بدره - 1



في حمایة المنافسة الحرة لإداریة والقضائیةالھیئات ا دور            :الفصل الثاني   
 

52 
 

ومنــه نلاحـــظ الإرتبـــاط . عتهـــا وتطبیقهـــاتســهر أیضـــا علـــى تنفیــذ القـــرارات الصـــادرة عنــه ومتاب
الموجــود بــین عمــل المجلــس وعمــل هــذه المــدیریات خاصــة علــى مســتوى المنازعــات المتعلقــة 
بالممارسات المخلة بالمنافسة والتي تندرج ضمنها جرائم البیع المنصـوص علیهـا فـي المـادتین 

  )1(.المتعلقة بالمنافسة 03-03من الأمر  12و11
  مهام السلطات المكلفة بالمنافسة    -2

مدیریـــــة المنافســــة بصـــــلاحیات واســـــعة فــــي القیـــــام بالتحقیقـــــات ومعاینـــــة  یتمتــــع أعـــــوان
المخالفات، وذلك عن طریق قیام الموظفین المؤهلین بالبحث والتحـري عـن المخالفـات الماسـة 

رزمانـة التحقیقـات بحریة المنافسـة وشـفافیة ونزاهـة الممارسـات التجاریـة وذلـك فـي إطـار تنفیـذ 
والبرامج المحددة مسبقا من طرف مصالح وزارة التجـارة، أو عـن طریـق تحریـك التحقیـق بنـاءاً 
علـــى تلقــــي الشــــكوى ممـــن لــــه مصــــلحة كعـــون إقتصــــادي متضــــرر مـــن الممارســــات المقیــــدة 

، تثبـت هـذه المخالفـات فـي محاضـر )2(للمنافسة، فیتم فتح تحقیق ومعاینة المخالفـات وتكییفهـا
غ إلى المدیر الولائي المكلف بالتجارة الذي یرسـلها إلـى وكیـل الجمهوریـة المخـتص إقلیمیـا، تبل

   )3(.المتعلقة بغرامة المصالحة 02-04من القانون  60مع مراعاة أحكام الوردة في المادة 
  المدیریة العامة للرقابة الإقتصادیة وقمع الغش: ثانیا 

الإقتصـــادیة وقمـــع الغـــش كســـابقتها أربـــع مـــدیریات منهـــا تضـــم المدیریـــة العامـــة للرقابـــة 
  : وتتكفل بما یلي  :  المضادة للمنافسةمراقبة الممارسات التجاریة مدیریة 
السـهر علــى تطبیــق التشــریع والتنظــیم المتعلقـین بممارســة النشــاطات التجاریــة واحتــرام  -

 .قواعد المنافسة 
 .والمضادة للمنافسة وبرمجتها وتقییمهاتنظیم نشاطات مراقبة الممارسات التجاریة  -

                                       
، جرائم البیع في قانوني المنافسة والممارسات التجاریة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، سمیحة علال -1

  .125، ص 2005كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 
  .98 -97مرجع سابق، ص ص  بوجمیل عادل، -2
  .مرجع سابق، 02-04من القانون رقم  55أنظر المادة  -3
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المســاهمة فــي الأعمــال المنجــزة فــي إطــار مكافحــة الغــش والتهــرب الجبــائي والإخــلال  -
 .بنظام الصرف

 .المشاركة في الأعمال المبادر بها في مجال محاربة النشاطات التجاریة اللامشروعة -
   بدورها على مدیریتین فرعیتین هذه المدیریة وتضم :  
 .ریة الفرعیة لمراقبة الممارسات التجاریةالمدی  -1
 . المدیریة الفرعیة لمراقبة الممارسات المضادة للمنافسة  -2
   تكلف هتان المدیریتین كل في میدانها بما یأتي:  
 إقتراح برامج المراقبة وتوجیهها، -
  تقییم نتائج الأعمال المراقبة المنجزة من المصالح الخارجیة، -
جراءات المراقبةإقتراح كل التدابیر الرام -   . یة إلى تحسین نجاعة برامج وإ

ممــا ســبق یمكــن القــول أن المصــالح الإداریــة المركزیــة تســهر علــى ضــمان منافســة حــرة 
نمــا بالتنســـیق مـــع  ة علـــى مســتوى الأســـواق، غیــر أن هـــذه المصـــالح لا تعمــل وحـــدها وإ ونزیهــ

  .المصالح الخارجیة لوزارة التجارة
  الفرع الثاني

  الخارجیة لوزارة التجارةالمصالح 
أولى المشرع رعایة للتأطیر القانوني للمصالح الخارجیة في وزارة التجارة، جاء ذلـك مـن 

وهــو المرســوم الــذي  )1(،1990ینــایر  20المــؤرخ فــي  09-11خــلال المرســوم التنفیــذي رقــم 
الذي و  )2(،05/11/2003المؤرخ في  409-03جاء على خلفیة إلغاء المرسوم التنفیذي رقم 

  :یظهر فیما یلي 
                                       

جــــارة ت،  یتضـــمن تنظــــیم المصـــالح الخارجیــــة فـــي وزارة ال2011ینـــایر  09المـــؤرخ فــــي  09 -11مرســـوم تنفیـــذي رقــــم  -1
  . 2011ینایر  23، صادر في 04وصلاحیاتها وعملها، ج ر ج ج د ش، عدد

التجارة، ج ر ج ج د ، یحدد المصالح الخارجیة في وزارة 2003نوفمبر  09مؤرخ في 409 – 03مرسوم تنفیذي رقم  -2
  . 2003نوفمبر  09صادر في تاریخ  68ش، العدد 
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  الولائیة للتجارة ریاتالمدی - أولا
المدیریات الولائیة للتجارة لتحل محل المـدیریات الولائیـة للمنافسـة والأسـعار التـي جاءت 

ــــم  كــــان معمــــول بهــــا  06/04/1991المــــؤرخ فــــي  91-91فــــي ظــــل المرســــوم التنفیــــذي رق
  )1(.المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة للمنافسة والأسعار وصلاحیتها وعملها

  الولائیة للتجارة تنظیم المدیریات -1
  : تضم المدیریة الولائیة للتجارة ما یلي  09 -11التنفیذي رقم وفقاً للمرسوم 

تلــف المؤسســات والهیئــات التابعــة یكلــف بضــمان تنســیق بــین مخ: ارة المــدیر الــولائي لتجــ _أ
 )2(.قطاع التجارة وتمثیلها على المستوى المحليل

وتضـم )3(تضم المدیریة الولائیة للتجارة فرقة تفتـیش یسـیرها رؤسـاء فـرق: فرق التفتیش  _ ب
 مصلحة مراقبة الممارسات التجاریة وقمع الغش،: مصالح عددها خمسة أهمها 

  : التي تضم بدورها كل من  
 مكتب مراقبة الممارسات التجاریة -                       

               )4( .مكتب مراقبة الممارسات المضادة للمنافسة -
  مهام المدیریات الولائیة للتجارة  -2

  : )5(تتمثل مهام المدیریات الولائیة للتجارة في   
المقررة في میادین التجـارة الخارجیـة والممارسـات التجاریـة والمنافسـة تنفیذ السیاسة الوطنیة _ 

  .تجاري وحمایة المستهلك وقمع الغشوالتنظیم ال
                                       

یتضمن تنظیم المصالح الخارجیة للمنافسة والأسعار  06/04/1991المؤرخ في  91-91مرسوم تنفیذي رقم  -1
الملغى  409-03بموجب المرسوم التنفیذي رقم ) الملغى( 1991لسنة  19د ش، عدد  ج وصلاحیاتها وعملها، ج ر ج

  .الذكر سالف 09- 11ب المرسوم التنفیذي رقم بدوره بموج
   .سالف الذكر 09-11وم التنفیذي رقم من المرس 04المادة  -2
  . سالف الذكر 09-11المرسوم التنفیذي رقم من  05المادة  -3
  .سالف الذكر 09-11سوم التنفیذي رقم من المر  14المادة  -4
  .سالف الذكر 09- 11من المرسوم التنفیذي رقم   03المادة  -5
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المســاهمة فــي وضــع نظـــام إعلامــي حــول وضــعیة الســـوق بالاتصــال مــع النظــام الـــوطني _ 
 للإعلام، 

قامـــة وممارســـة النشـــاطات  إحتـــرام_  ـــل التـــدابیر التـــي تهـــدف إلـــى تحســـین ظـــروف إنشـــاء وإ ك
 التجاریة والمهنیة،

المســـاهمة فـــي تطـــویر وتنشـــیط كـــل منظمـــة أو جمعیـــة التـــي تكـــون موضـــوعها ذات صـــلة _ 
 بصلاحیاتها،

وضــع حیــز التنفیــذ كــل نظــام محــدد مــن طــرف الإدارة المركزیــة فــي مجــال تــأطیر وترقیــة _ 
 الصادرات،

 إقتراح كل التدابیر الرامیة إلى تطویر الصادرات، _ 
تنســــیق وتنشـــــیط نشــــاطات الهیاكـــــل والفضــــاءات الوســـــیطة ذات المهــــام المتصـــــلة بترقیـــــة _ 

 المبادلات التجاریة،
 المساهمة في إعداد نظام معلوماتي متعلق بالمبادلات التجاریة الخارجیة، _ 
قتــراح كــل التــدابیر الرامیــة إلــى وضـع حیــز التنفیــذ بــرامج الرقابــة الإقتصــادی_  ة وقمــع الغــش وإ

 تطویر ودعم وضیفة الرقابة، 
 ضمان تنفیذ برامج النشاط ما بین القطاعات بالتعاون مع الهیاكل المعنیة،_ 
  . التكفل بمتابعة التنازعات المرتبطة بنشاطاتها_ 

  ریة الجهویة للتجارةیالمد: ثانیا 
المفتشیات الجهویة لتحقیقات الإقتصادیة وقمع تم إنشاء هذه المدیریات لتحل محل 

ختصاصها الإقلیمي بقرار مشترك بین الوزیر المكلف بالتجارة والوزیر  یحدد، الغش موقعها وإ
  .المكلف بالجماعات المحلیة

  تنظیم المدیریات الجهویة للتجارة  - 1
  : رة ما یلي تضم المدیریات الجهویة للتجا 09-11إلى المرسوم التنفیذي رقم بالرجوع 
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 .المدیر الجهوي -1
تنظم المدیریات الجهویة للتجـارة المحـددة عـددها بتسـع : مصالح المدیریة الجهویة لتجارة  -2

 :مدیریات في ثلاثة مصالح 
  وتضم المكاتب الثلاث التالیة  :مصلحة تخطیط ومتابعة المراقبة وتقییمها: 

  ابعة وتقییم والمراقبةمكتب مت -
  مكتب التحقیقات التخصصة -
  مكتب تفتیش مصالح المدیریات الولائیة للتجارة  -

  وتضم المكاتب الثلاث التالیة  :مصلحة الإعلام الإقتصادي وتنظیم السوق : 
  مكتب الإعلام الإقتصادي والإحصائیات  -
  مكتب تنظیم السوق والأوضاع الإقتصادیة  -
  مكتب التجارة الخارجیة  -

  وتضم المكاتب الثلاث التالیة  :مصلحة الإدارة والوسائل : 
  مكتب المستخدمین والتكوین  -
  مكتب المحاسبة والمزانیة والوسائل  -
  مكتب الإعلام الآلي والوثائق والأرشیف -
  مهام المدیریات الجهویة للتجارة  -2

لهیاكــل المركزیــة لــوزارة التجــارة مهــام تتــولى المــدیریات الجهویــة للتجــارة بالإتصــال مــع ا
ـــة للتجـــارة التابعـــة لإختصاصـــها الإقلیمـــي، وتنظـــیم  ـــیم نشـــاطات المـــدیریات الولائی ـــأطیر وتقی ت
نجـــاز كـــل التحقیقـــات الإقتصـــادیة المتعلقــــة بالمنافســـة والتجـــارة الخارجیـــة والجـــودة وحمایــــة  وإ

  : المهام التالیة وفي سبیل تحقیق ذلك تتولى  )1(.المستهلك وسلامة المنتوجات

                                       
  . ، مرجع سابق09-11من المرسوم التنفیذي رقم  10المادة  - 1
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ـــتنشـــیط و _  ـــة والمصـــالح الخارجی ـــة الولائی ـــیم نشـــاطات المدیری ـــأطیر وتنســـیق وتقی ة للهیئـــات ت
 .التابعة لقطاع التجارة

 إعداد برامج رقابة بالتنسیق مع الإدارة المركزیة والمدیریات الولائیة والسهر على تنفیذها،_ 
كـل التحقیقـات المتخصصـة المتعلقـة  إجراء عند الضرورة وفي مجال إختصاصـها الإقلیمـي_ 

 الخ ... بالمنافسة والممارسات التجاریة والجودة وحمایة المستهلك وسلامة المتوجات
وعلیـــه یمكـــن القـــول أن الإدارة وبالتنســـیق الموجـــود بـــین مصـــالحها المركزیـــة والخارجیـــة 

ت التجاریة، وذلـك تلعب دوراً مهما في حمایة المنافسة وترقیتها والحفاظ على شرعیة الممارسا
ــابعین للمختلــف مصــالحها بالمراقبــة والتحقیقــات الإقتصــادیة التــي  ــام الأعــوان الت مــن خــلال قی
تكشف عـن وجـود مخالفـات، الأمـر الـذي یسـفر عـن متابعـة المؤسسـة المخالفـة وهـذه المتابعـة 

علـى تتوقف على تكییف وقائع المحضر من قبل المدیر الولائي المكلف بالتجارة الـذي یسـهر 
تنظـــیم الملاحظـــة الدائمـــة للســـوق وتعیـــین الممارســـات غیـــر الشـــرعیة التـــي تهـــدف إلـــى إفســـاد 

  .المنافسة الحرة ووضع حد لها بالتنسیق مع الهیئات المعنیة
  المطلب الثاني 

  في حمایة المنافسة الحرة دور سلطات الضبط القطاعیة
قصد ضمان وجود منافسة شرعیة وشریفة في السوق وحمایة مصالح المتعاملین  

الإقتصادیین والمستهلكین، عمل المشرع الجزائري على تنصیب هیئات خاصة یمكن للدولة 
من خلال تزویدها ) ولالأ فرع ال(.أن تتدخل من خلالها لتنظیم وضبط قطاع إقتصادي معین

ذي تعمل على ضبطه بهدف قمع الممارسات التي جملة من الصلاحیات حسب القطاع ال
  )الفرع الثاني(.تخل بالمنافسة داخل كل قطاع
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  الفرع الأول 
  سلطات الضبط القطاعیة المتدخلة في مجال المنافسة صور 

نصت بعض النصوص القانونیة المؤسسة للسلطات الضبط القطاعیة على إشراك 
البعض منها إلى جانب مجلس المنافسة في مهمة حمایة المنافسة الحرة في السوق من 
خلال رقابة القطاع الذي تشرف على ضبطه، وهذا في إطار إنفتاح الأسواق الجزائریة على 

العدالة في تصرفات المتعاملین، نذكر منها قطاع  المنافسة في إطار شرعي وشفاف واحترام
  ).ثالثا(وقطاع الكهرباء والغاز )ثانیا(ثم قطاع التأمین )أولا(البرید والمواصلات

  البرید والموصلات  ضبط سلطة : أولا 
تعد الوظیفة التنظیمیة لسلطة ضبط البرید والموصلات السلكیة واللاسلكیة على قدر 

لال اضطلاعها على وظیفة ضبط قطاع البرید والموصلات تساهم بالغ من الأهمیة، فمن خ
في تحقیق الأهداف والتدابیر التي سطرها القانون في الإطار المتعلق بالقواعد العامة للبرید 

والذي یعد المرجع الأول للحكومة في تحدید السیاسة  )1(،03-2000والمواصلات رقم 
    )2(.التوجیهیة للقطاع

 03-2000من القانون رقم  10سلطة البرید والمواصلات بموجب المادة أنشأت 
وبموجب هذا الأخیر یمكن تعداد صلاحیات هذه السلطة في مجال المنافسة، حیث تنص 

السهر على منافسة وفعلیة ومشروعیة سوقي البرید والمواصلات '' على أنه   13/2المادة 
اتین لضروریة لترقیة واستعادة المنافسة في هالسلكیة واللاسلكیة باتخاذ أول التدابیر ا

  ''.السوقین

                                       
القواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة  ، المححدد2000غشت  05مؤرخ في  03-2000قانون رقم  -1

  . 2000أوت  06صادر بتاریخ  48واللاسلكیة ، ج ر ج ج د ش، عدد 
  .117مرجع سابق، ص خمایلیة سمیر، -2
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یتضح من خلال هذا النص أن سلطة البرید والمواصلات خُولت صلاحیة حمایة 
مكانیة  المنافسة في سوقي البرید والمواصلات والسهر على وجود منافسة مشروعة وفعالة وإ

  .إتخاذ أي إجراء لترقیتها
  التأمین  سلطة ضبط :ثانیا 

یعتبر التأمین وسیلة إجتماعیة ترمي إلى إیجاد نوع من التعاون بین أفراده بهدف 
وأمام حیویة وخطورة هذا النشاط، خاصة بعد فتح المجال . مساعدتهم على مواجهة الأخطار

وكنتیجة . أمام الخواص تولدت الحاجة إلى تدخل المشرع لتنظیم مختلف عملیات التأمین
  )1(.تشرف على التأمیناتذلك تم تأسیس لجنة خاصة 

عندما '' على أنه  )2(المتعلق بالتأمینات  04-06من الأمر رقم   228تنص المادة 
تقوم شركات التأمین بإبرام أي إتفاق یخص التعریفات أو الشروط العامة أو الخاصة 
 للعقود أو التنظیم المهني أو المنافسة أو التسییر المالي یتعین على موقعي هذا الإتفاق

  '' تبلیغه مسبقا إلى إدارة الرقابة قبل وضعه حیز التنفیذ تحت طائلة البطلان
یستشف من نص المادة أن الغرض من النص على إلزام شركات التأمین باتخاذ إجراء 

  .  التبلیغ كان لرقابة مدى مشروعیة الإتفاق المعین
یخضع لموافقة إدارة الرقابة كل إجراء '' من نفس القانون على أنه  230تنص المادة 

یهدف إلى تجمیع شركات التأمین أو إعادة التأمین في شكل تمركز أو إندماج شركات 
  ''التأمین

یتضح لنا أن لجنة الإشراف على التأمینات مخولة بصلاحیة الرقابة على التجمیعات 
  )قلةإندماج مؤسسات مست( .الإقتصادیة المذكورة في قانون المنافسة

                                       
  .119ص مرجع سابق، ،خمایلیة سمیر  -1
، المتعلق 1995جانفي  25مؤرخ في  07- 95، یعدل ویتمم الأمر رقم 2006مؤرخ في فیفري  04- 06قانون رقم  -2

  .2006مارس 12، صادر في 15بالتأمین، ج ر ج ج د ش، عدد 
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  الكهرباء والغازسلطة ضبط : ثالثا 
إن أهم ما یجسد التوجه الجدید لإقتصاد الوطني بصفة عامة، وقطاع الكهرباء والغاز 
بصفة خاصة هو إستحداث لجنة جدیدة تتولى ضبط قطاع الكهرباء والغاز تسمى لجنة 

تطبیقا و  )1(.01-02من القانون رقم  111ضبط قطاع الغاز والكهرباء بموجب المادة 
جنة بمهمة السهر على '' من نفس القانون التي تنص على أنه  113لأحكام المادة  تقوم اللّ

السیر التنافسي والثقافي لسوق الكهرباء والسوق الوطنیة للغاز لفائدة المستهلكین وفائدة 
  .''المتعاملین

جنة لها صلاحیة التدخل لوضع حد لأیة وضعیة  منافیة یستشف من نص المادة أن اللّ
  .زاللمنافسة في سوق الكهرباء والغ

جنة مهمة إبداء الرأي  وفي مجال التجمیعات الإقتصادیة خول المشرع صراحة لهذه اللّ
في أي عملیة إندماج أو تكتل، وبالتالي التجمیعات لیس من الإختصاص الحصري لمجلس 

  )2(.المنافسة
عیة في الجزائر، بإمكننا إنطلاقا من النصوص المنظمة لمختلف سلطات الضبط القطا

إذ . التأكد أن كل واحدة من هذه الأخیرة لها نطاق إختصاصها وهامش تحركها الخاص بها
تملك كل هیئة ضبط القطاع الخاص بها تفرض رقابة صارمة على حسن سیر عمله بهدف 

  .ردع كل الممارسات التي تمس مجال عملها
  
  
  

                                       
، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، ج ر ج ج د ش، 2002فیفري  05مؤرخ في  01-02 قانون رقم - 1

  .2002فیفري  06صادر في  08عدد 
  . ، مرجع سابق01-02من القانون  115المادة  - 2
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  الفرع الثاني 
  سلطات الضبط القطاعیة  إختصاصات

سلطات الضبط القطاعیة بصلاحیات عدیدة ومتنوعة وذلك حسب القطاع الذي  زودت
وبالتالي فإن نمط تتدخلها یكون من خلال . تعمل على ضبطه تحقیقا للمصلحة المبتغاة

ختصاص )أولا(ممارسة إختصاص الرقابة المسبقة للسوق عن طریق الوظیفة التنظیمیة  وإ
  )ثانیا(.الرقابة اللاحقة عن طریق الوظیفة العقابیة

  التدخل الرقابي المسبق : أولا 
تمارس سلطات الضبط إختصاص الرقابة المسبقة عن طریق سلطتها في إصدار 

كما یتمتع بصلاحیات إستشاریة  ،كما یتمتع بسلطة إصدار القرار الفردي ،القواعد التنظیمیة
  .یمیةواسعة عند وضع القواعد التنظ

  سلطة إصدار القواعد التنظیمیة  -أ
  الإختصاص التنظیمي سلطة سن إجراءات وقواعد عامة مجردة وغیر شخصیة یقصد ب

وتعتبر الأنظمة الوسیلة الأكثر  )1(تنشئ إلتزامات وحقوق على عاتق الأعوان الإقتصادیین،
  )2(.إستعمالا وفعالیة لضبط وتنظیم السوق

  

  

  

  

                                       
 مجلة الإجتهاد »)مآل مبدأ الفصل بین السلطات(المكانة الدستوریة للهیئات الإداریة المستقلة «عیساوي عزالدین،  - 1

  .207ص ،2008جامعة محمد خیضر، بسكرة، ، 04عدد   القضائي
2 - ZOUAIMIA Rachid « les autorités administrative indépendantes et la régulation 

  . , 2004, P45 28, N   revue IDARA » économique 
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فقد خول المشرع بعض الهیئات سلطة إصدار الأنظمة قصد تحقیق الضبط 
  بإصدار أنظمة مصرفیة یقوم  الذي الإقتصادي كما هو الشأن بالنسبة لمجلس النقد والقرض

إصدار النقد، شروط البنوك : نذكر منها  )1(10-90من الأمر رقم  44حددتها المادة  
م البورصة وتنظیمها تتولى إصدار أنظمة متعلقة ولجنة تنظی .الخ ...والمؤسسات المالیة

  .الخ...)2(بالعملیات بین المتعاملین داخل البورصة ووضع قواعد خاصة بمصدري القیم

، فانتهاكها بمجرد نشر هذه الأنظمة في الجریدة الرسمیة وجب على الغیر إحترامها
یرتب إمكانیة توقیع عقوبات من السلطة الضبط المستقلة المعنیة إن كان التدخل من 

فالأنظمة تتمتع بقوة . إختصاصها، أو تحال إلى الجهة القضائیة المختصة لتوقیع الجزاء
  .إلزامیة

  سلطة القرار الفردي  -ب 
تتدخل سلطات الضبط بصفة مسبقة، ویأخذ تدخلها المسبق هذا شكل قرارات فردیة 
عتمادات تسمح للمتعاملین بالدخول إلى السوق بناءأ على معاییر إنتقائیة  تتضمن رخص وإ

  )3(.تنافسیة
یشكل نقل صلاحیة الترخیص بالنشاط الإقتصادي في السوق لصالح سلطات ضبط 

  .حریر الإقتصادي، یهدف إلى تشجیع المتعاملین للتنافس الحرالمستقلة عاملا هاما في الت
  

                                       
 14صادر في  16، یتعلق بالنقد والقرض، ج ر ج ج د ش، عدد 1990أفریل  14مؤرخ في  10-90قانون رقم  -1

، یتعلق بالنقد والقرض ، ج ر ج ج د ش، عدد 2003أوت  11مؤرخ في  11- 03، ملغى بموجب أمر رقم 1990أفریل 
،ج ر ج ج دش، 2010أوت  26مؤرخ في  04- 10عدل والمتمم بموجب قانون رقم ، الم2003أوت  27، صادر في 52

  .2010سبتمبر  01صادر في  50عدد 
 34، یتعلق ببورصة القیم والمنقولة، ج ر ج ج د ش، عدد 1993ماي  23مؤرخ في  10-93مرسوم تشریعي رقم  -2

، ج ر ج ج د ش، عدد 2003فري فی 17مؤرخ في  04- 03، معدل ومتمم بقانون رقم 1993ماي  23صادر في 
  .2003فیفري  19صادر بتاریخ 11
  .  132- 131 مرجع سابق، ص بوجمیل عادل، - 3
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  صلاحیات إستشاریة واسعة  –ج 
تعرف سلطات الضبط القطاعیة مشاركة واسعة في إعداد القواعد القانونیة الخاصة 

لإبداء رأیها عندما یتعلق الأمر بقضیة  بقطاعات نشاطها عن طریق الوظیفة الإستشاریة
 39/01وفي هذا الخصوص تنص المادة . تدخل في نطاق النشاط الموضوع تحت رقابتها

عندما ترفع قضیة أمام مجلس المنافسة حول ''من قانون المنافسة الجزائري على أنه 
من  ممارسة تتعلق بقطاع نشاط یكون تحت مراقبة سلطة ضبط فإن المجلس یرسل نسخة

  .''الملف إلى السلطة المعنیة لإبداء الرأي
  التدخل الرقابي اللاحق: ثانیا 

 )1(سلطات الضبط بصفة لاحقة في رقابة السوق عن طریق الوظائف الردعیة تتدخل
ن حصل ولم یمتثل العون  التي تسمح لها بتوقیع عقوبات تفرضها مهمة الضبط لدیها، وإ

قة في المجال الإقتصادي لها الحق في توقیع العقوبات الإقتصادي للقواعد القانونیة المطب
  )2(.التي تراها ضروریة، والتي تنازلت عنها الدولة لتمكینها من ممارستها نشاطها بشكل فعال

 تنصنف العقوبات الإداریة لسلطات الضبط المستقلة إلى العقوبات غیر المالیة
المخلین بالقواعد القانونیة المؤطرة لقطاع  وعقوبات مالیة تطبق على المتعاملین الإقتصادین

  .معین
  العقوبات غیر المالیة  -أ

هي أشد قسوة من العقوبات المالیة '' العقوبات السالبة للحقوق'' یطلق علیها كذلك 
   )3(.تطبق على الأشخاص الطبیعیة أو على المتعاملین بصفتهم أشخاص إعتباریة

                                       
1- ZOUAIMIA Rachid « les fonction répressives des autorité administrative indépendante en 
matière économique », revue IDARA ,N02, 2004 , p 55  

منازعات سلطات الضبط الإداریة في المجال الإقتصادي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  محمدي سمیرة، -2
  . 47، ص 2014القانون،فرع المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

  .73مرجع سابق، ص  رحموني موسى، -3
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طاع البنكي على مسیري البنوك وفي قطاع بالنسبة لأشخاص الطبیعیة تطبق في الق
  . البورصة على الوسطاء في عملیة البورصة

تتعلق هذه العقوبات بحضر النشاط كله أو جزء منه بصفة مؤقتة أو نهائیة عن طریق 
جنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة، ومنع واحد أو أكثر من  )1(غرفة التأدیب والتحكیم للّ

معینة أو إنهاء خدمات واحد أو أكثر من المقیمین المذكورین ممارسة صلاحیاته لمدة 
جنة المصرفیة   )2(.بواسطة اللّ

جنة المصرفیة عند مخالفة بنك أو   هي عقوبات مقیدة في ممارسة نشاط تلجأ إلیها اللّ
  )3(.مؤسسة مالیة لقواعد قانونیة أو تنظیمیة في مجال نشاطاتها

قة بالأشخاص الإعتباریة الناشطة في السوق،  أما العقوبات السالبة للحقوق والمتعل
  .فالعقوبات الصادرة في حقهم تتمثل في سحب الرخص أو الإعتماد حسب الحالة 

ل سحب الإعتماد أخطر عقوبة یمكن أن تصیب بنك أو یشك في المجال البنكي 
ه مؤسسة مالیة، فسحب الإعتماد یعني بالضرورة وضع حد لحیاة البنك الأمر الذي یستتبع

تصفیة المؤسسة في حالة مخالفة بنك أو مؤسسة مالیة لإحدى الأحكام القانونیة أو التنظیمیة 
  .المتعلقة بممارسة نشاطه

نجد أن المشرع خول الغرفة التأدیبیة والتحكیم سلطة إصدار  في مجال البورصة
   )4(.عقوبات أتجاه الوسطاء في عملیات البورصة تصل إلى حد سحب الإعتماد

إن العقوبات السالبة للحقوق في هذا  :في مجال الإتصالات السلكیة واللاسلكیة 
یوما أو التعلیق المؤقت من شهر  30المجال تتمثل اتعلیق الكلي أو الجزئي للرخصة لمدة 

                                       
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 10-93من المرسوم التشریعي رقم  55المادة  -1
  .، المعدل والمتمم، مرجع سابق11-03من الأمر رقم  114المادة  -2
  .73مرجع سابق، ص رحموني موسى، -3
  .المتعلق ببورصة القیم المنقولة، المعدل والمتمم، مرجع سابق 10-93المرسوم التشریعي  -4



في حمایة المنافسة الحرة لإداریة والقضائیةالھیئات ا دور            :الفصل الثاني   
 

65 
 

وفي حالة عدم إمتثال المتعامل لهذه الأجال یمكن أن تتخذ ضده سلطة .  إلى ثلاثة أشهر
  )1(.ئي للرخصةالضبط قرار السحب النها

أما في مجال الطاقة فیمكن للجنة ضبط الكهرباء والغاز في حالة التقصیر الخطیر أن 
كما یمكنها سحب الرخصة كلیا . تسحب مؤقتا رخصة إستغلال المنشأة لفترة لا تتجاوز سنة
  )2(.ویجب أن تسجل في قرار السحب حالات التقصیر المعاین

  العقوبات المالیة -ب
ات المالیة تلك العقوبات التي تلحق الذمة المالیة للعون الإقتصادي یقصد بالعقوب

  )3(.وبهذا فهي تشبه الغرامة الجزائیة. المخالف للقانون المعمول به في مجال الإقتصادي
تتمتع الغرفة التأدیبیة للجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها فرض غرامات على 

أو ) 10,000,000(رامة قدرها عشرة ملایین دج العون الإقتصادي المرتكب للمخالفة بغ
  )4(.بمبلغ المغنم المحتمل تحقیقه بفعل الخطأ

أهل المشرع لجنة ضبط الكهرباء والغاز معاقبة كل متعامل لم یحترم القواعد  كما
قواعد النظافة، الأمن البیئة، والقواعد الناتجة عن (التقنیة والمحددة لكیفیة تموین الزبائن 

  )5(.تطبیق المرفق العام
قم من ر  %03هذا ویتحدد مبلغ الغرامة المالیة المترتبة عن هذه المخالفات في حدود 

) دج 5000(أعمال السنة الفارطة لمتعامل مرتكب المخالفة دون أن یفوق خمسة ألاف دج
  )6().دج10,000(في حالة العود دون أن یفوق عشرة ألاف دج  %05ویرفع إلى 

                                       
.، مرجع سابق03-2000من القانون  36و 35 المادتین - 1  
.136ص بوجمیل عادل، - 2  
.52سابق، ص  مرجعمحمدي سمیر،  - 3  

  .،المتعلق ببورصة القیم المنقولة، المعدل والمتمم، مرجع سابق10-93من المرسوم التشریعي  55المادة  -4
  .72 -71مرجع سابق، ص ص  رحموني موسى، -5
  .، مرجع سابق01-02من القانون رقم  141المادة  -6
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جنة المصرفیة بتوقیع العقوبات المالیة قدرها یساوي على  وفي المجال المصرفي تقوم اللّ
  )1(.ي یلتزم البنك أو المؤسسة المالیة بتوفیرهالأكثر رأس المال الأدنى الذ

وتتمتع هذه السلطات بصلاحیة توقیع العقوبات المعنویة كالتوبیخ والإنذار إذا كانت 
  )2(.الأفعال المنسوبة للمتعاملین الاقتصادیین لیست خطیرة

  الثانيالمبحث 
  في حمایة المنافسة الحرة القضائیةالهیئات دور 

مــن أهــم المهــام المنوطــة  ةأعمــال هیئــات الضــبط الإقتصــادیتعــد الرقابــة القضــائیة علــى 
بالجهــات القضــائیة نظــرا لمــا لهــا مــن أهمیــة فــي مجــال المنافســة، مــادام مــن یباشــرها ویتولاهــا 

بالحیــاد التــام والإســتقلال الحقیقــي عــن أطــراف النــزاع ویمتلــك الدرایــة والمقــدرة القانونیــة یتمتــع 
ـــار للفصـــل وا جب ـــر المصـــادقة أو الإلغـــاء أو التعـــویض، وإ ـــزم بتقری ـــة وفـــرض الجـــزاء المل لرقاب

الهیئات المتدخلة على إحترام كافة القوانین في الدولة والسیر وفق مـا یقتضـي القـانون والعمـل 
  )3(.في دائرته وعدم مخالفة أحكامه

لــیس الوحیــد  كمــا وأكــد المشــرع مــن خــلال تنظیمــه لقــانون المنافســة أن مجلــس المنافســة
الذي یملك الإختصاص في تطبیق تشریع الممارسـات المنافیـة للمنافسـة لكـون صـلاحیاته فـي 

إختصـــاص ) المـــدني والتجـــاري(حیـــث یظـــل للقاضـــي العـــادي  )4(.هـــذا المجـــال لیســـت مانعـــة
لیتقاسـم بـذلك مـع مجلـس المنافسـة  )المطلـب الأول(معاقبة الممارسات المقیدة للمنافسة مـدنیا 

                                       
  .، المعدل والمتمم، مرجع سابق11-03من الأمر رقم  114المادة  -1
  .53مرجع سابق، ص  محمدي سمیرة، -2
 نالرقابة القضائیة على منازعات مجلس المنافسة، الملتقى الوطني حول قانون المنافسة بی بوقندورة عبد الحفیظ، -3

  .02، ص 2015مارس  17و 16تحریر المبادرة وضبط السوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قالمة، یومي 
 لنیل شهادة الماجستیر في القانوندور الهیئات القضائیة العادیة في تطبیق قانون المنافسة، مذكرة  موساوي ظریفة، -4

  . 07، ص 2011 الجزائر، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،م السیاسیة، كلیة الحقوق والعلو فرع قانون المسؤولیة المهنیة، 
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مهمــة الســهر علــى ضـــمان المنافســة الحــرة فـــي الســوق، بالإضــافة إلـــى الرقابــة علــى قـــرارات 
   )المطلب الثاني(.مجلس المنافسة وهذا بالنظر للإختصاص العام للقضاء

  
  المطلب الأول 

  فرض جزاءات على الأعوان الاقتصادیین
ء فــي مجــال المنافســة لاســیما إبطــال الاتفاقــات تخــتص الهیئــات القضــائیة بتوقیــع الجــزا

ـــة  ـــدة للمنافســـة، فالســـلطات الضـــبطالمتعلق المســـتقلة تمـــارس ســـلطة الأمـــر  بالممارســـات المقی
للقضـاء  والـبطلان فهـو مـن إختصـاصوتوقیع العقوبات، أما كل ما یتعلق بالمسـؤولیة المدنیـة 

  . العادي
ســات المقیــدة للمنافســة والتــي قــد وبالتــالي یجــوز لكــل عــون إقتصــادي تضــرر مــن الممار 

جــوء إلـــى القضــاء العــادي مـــن أجــل إبطـــال تلــك الممارســـات  تضـرـ بمصــالحه الإقتصـــادیة اللّ
عــن الأضــرار التــي ســببتها وذلــك بجبــر كــل الأضــرار   وكــذا التعـویض )الفــرع الأول( ،وقمعهـا

أي  فیـــه الاقتصــادیینذلــك حمایـــة للســوق والأعـــوان تــي كانــت هـــذه الممارســات ســـببا فیهــا و ال
   )الفرع الثاني( .الحمایة الكاملة للمنافسة الحرة في البلاد

  الفرع الأول 
  إبطال الممارسات المقیدة للمنافسة

والشـــروط المقیـــدة للمنافســـة، فیقـــع  هـــي بطـــلان كـــل العقـــود والإتفاقیـــات القاعـــدة العامـــة
 13حیــث تــنص المــادة  )1(،الـبطلان علــى جمیــع الممارسـات المنافیــة للمنافســة وذلــك دون قیـد

  :  المعدل والمتمم على أنه 03 -03من الأمر 

                                       
  .139مرجع سابق، ص  بوجمیل عادل، - 1
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مــن هــذا الأمــر، یبطــل كــل إلتــزام أو إتفاقیــة أو  09و 08دون الإخــلال بأحكــام المــادتین ''
 12و11و10و7و6الممارســـات المحظـــورة بموجـــب المـــواد  شـــرط تعاقـــدي یتعلـــق بإحـــدى

  ''.أعلاه
قـدي تكـون محلـه الممارسـات امن هذه المـادة أن كـل إلتـزام أو إتفـاق أو شـرط تع نستنتج

الممارسـات والأعمـال  یكـون بـاطلا، وهـذه المـواد 12و11و10و7و6المواد  المحظورة بموجب
وكـــذا المؤدیـــة إلــى الإخـــلال بالمنافســـة الصــریحة أو الضـــمنیة  المــدبرة والإتفاقیـــات والإتفاقـــات

وضعیة الهیمنة على السوق إلا إذا وجدت من أجل تطبیق نص  إستغلال التعسف الناتج عن
تشریعي أو تنظیمي أو كانت محل ترخیص من مجلس المنافسة بعد أن یثبت أنها تـؤدي إلـى 

یة فـي السـوق،وذلك طبقـا لـنص المـادتین تطور إقتصادي أو تقني أو تعزیز وضـعیتهم التنافسـ
  .المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03-03 رقم من الأمر 9و 8

منـه  13المتعلـق بالمنافسـة ومـن خـلال نـص المـادة  03-03 رقـم وبهذا یكون الأمر   
جعلــه یشــمل كـــل الممارســات المحظــورة، ولعـــل مــا یبــرر إخضـــاع قــد وســع مجــال الـــبطلان و 

اقیــات لجــزاء الــبطلان المطلــق هــو طبیعــة القواعــد المتعلقــة بالمنافســة والتــي المشــرع هــذه الإتف
تهــدف إلـــى تحقیـــق مصـــلحة عامــة مـــن خـــلال ضـــمان منافســة حـــرة ونزیهـــة خدمـــة للإقتصـــاد 
الوطني ومن ثم فهي تعتبر من قواعد النظام العام الإقتصادي التي لا یجوز الإتفـاق علـى مـا 

أو بشــرط محــدد فیــه وفــي هــذه الحالــة  بأكملــه بالإتفــاقلــق یمكــن أن یتعالــبطلان و  .)1(یخالفهــا
   )2(.الأخیرة فالقاضي یبحث فیما كان البند المتنازع فیه لا یمثل شرطا جوهریا

وعلیــه تصــدر المحكمــة حكمــا یتضــمن نــص الحكــم وســرداً للوقــائع وتحلــیلاً للممارســات 
ویتضـمن الحكــم بیـان مــدى وتأثیرهـا فـي ســیر آلیـات الســوق وتوازنهـا وكــذلك درجـة خطورتهــا، 

                                       
إذا '' یتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم بنصها 1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75من الأمر  97أنظر المادة  -1

  ''المتعاقد لسبب غیر مشروع أو لسبب مخالف لنظام العام أو الأداب العامة كان العقد باطلا  إلتزم
   109مرجع سابق، ص  خمایلیة سمیر، -2
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ـــة الممارســـات المعروضـــة علیهـــا لأحكـــام قـــانون المن ضـــمن مـــدة  افســـة والأمـــر بإزالتهـــامخالف
تحــددها المحكمـــة أو فــرض شـــروط خاصـــة علــى الممارســـات المنافیـــة للمنافســة فـــي ممارســـة 

  )1(.نشاط حسب مقتضى الحال
ـــى المخـــالفین كـــالأمر  ـــع عقوبـــة عل بنشـــر الحكـــم أو كمـــا یمكـــن أن یتضـــمن الحكـــم توقی

  )2(.ملخص عنه في صفحتین یومیتین محلیتین على الأقل على نفقة المخالف
وعلیــه لا یمكــن أن یرفــع الــدعوى أمــام الجهــات القضــائیة إلا فئــة مــن الأشــخاص خــول  

لا تقادمت بمرور الوقتالوقت المحدد قانوناً  في )أولاً (لهم القانون الحق في ذلك    )ثانیاً (. وإ
  اص المخول لهم رفع دعوى البطلانالأشخ:  أولا

فإنــه  03 -03مــن الأمــر  48كــان شخصــاً طبیعیــاً أو معنویــاً طبقــاً لــنص المــادة  ســواءً 
مـن  الشـرط التعاقـدي تضـرریحق لكل ذي مصلحة ولـم یكـن طرفـا فـي الإتفـاق أو الإلتـزام أو 

قـــاً لتشـــریع لمختصـــة طبالممارســات المقیـــدة للمنافســـة أن یرفـــع دعـــوى أمـــام الجهـــة القضـــائیة ا
  .المعمول به

إذا كــان العقــد '' مـن القـانون المــدني علـى نفــس المعنـى بقولهـا  102وقـد نصـت المــادة 
باطلا بطلانـا مطلقـاً جـاز لكـل ذي مصـلحة أن یتمسـك بهـذا الـبطلان وللمحكمـة أن تقضـي 

   )3(''.نفسها ولا یزول البطلان بالإجازةمن تلقاء 

أو الإتفـاق أو فـي الشـرط التعاقـدي المطالبـة بإبطـال مـا  كما یستطیع أي طرف في الإلتـزام   
  .ألتزم به

                                       
الدولیة، الطبعة  الإحتكار والممارسات المقیدة للمنافسة في ضوء قوانین المنافسة والإتفاقیات الشناق معین فندي، -1

  . 2010الأولى، دار الثقافة، عمان، الأردن، 
  . ، المعدل والمتمم، مرجع سابق03 - 03مر رقم من الأ 49المادة  -2

.، مرجع سابقالمتضمن القانون المدني 58-75مر من الأ 102مضمون المادة  - 3  



في حمایة المنافسة الحرة لإداریة والقضائیةالھیئات ا دور            :الفصل الثاني   
 

70 
 

رقـم من الأمر  13الجهة القضائیة المختصة بدعوى البطلان لم یتم تحدیدها في المادة 
، غیــر أنــه طبقــا للقواعــد العامــة یــؤول الإختصــاص فــي مــواد الإبطــال إلــى المحــاكم 03 -03
  . نیة والتجاریة بحسب طبیعة التصرفالمد

  تقادم دعوى البطلان : ثانیا 
  : على أنه  ، المتعلق بالمنافسة03 -03من الأمر  44 تنص المادة

سـنوات إذا لـم  03لا یمكن أن ترفع إلى مجلس المنافسة الدعاوي التـي تجـاوزت مـدتها '' 
  '' یحدث بشأنها أي بحث أو معاینة أو عقوبة 

  : على أنه من تقنین مدني  102في حین تنص المادة 
  '' .سنة من وقت إبرام العقد 15تسقط دعوى البطلان بمضي '' 
وبالتالي فإن تقادم الدعوى أمام مجلس المنافسة لا یخل بحق المتضرر بإبطال الإتفـاق أو    

  .  سنة 15الشرط التعاقدي المكون للممارسة المقیدة لمنافسة لمدة 
  الفرع الثاني 

  المحظورة التعویض عن الأضرار الناتجة عن الممارسات
رفــع دعــوى تعــویض أمــام للمنافســة مقیــدة ال الممارســاتتضــرر مــن یحــق للكــل شــخص 

 إحـدى الممارسـات المحظـورة وهـذا طبقــا ضـائیة المختصـة عـن الضـرر النـاتج عـنالهیئـات الق
  : المتعلق بالمنافسة حیث تنص  03-03 رقم من الأمر 48مادة لنص ال

مـن ممارسـة مقیـدة للمنافسـة  اً لكل شخص طبیعي أو معنـوي یعتبـر نفسـه متضـرر  یمكن'' 
تصة طبقاً للتشـریع وفق مفهوم أحكام هذا الأمر أن یرفع دعوى أمام الجهة القضائیة المخ

   ''.المعمول به
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ر االتعویض هي آلیة أعطاها المشرع للمتضرر یسـتطیع بمقتضـاها جبـر الأضـر فدعوى 
وبمـا أنـه سـبق القـول أن  )1(،لمخالفـات المقیـدة للمنافسـة، والتعـویض عنهـاالواقعة علیهـا كـأثر ل

المسؤولیة الناشئة عن أعمال المنافسة غیـر المشـروعة لا تخـرج عـن القواعـد العامـة المعمـول 
، فـــالغیر بهـــا فـــي القـــانون المـــدني، فـــإن المســـؤولیة هنـــا تكیـــف علـــى أنهـــا مســـؤولیة تقصـــیریة

 124المتضرر من جـراء الممارسـات المحظـورة تسـتند أساسـها لتعویضـه علـى لأحكـام المـادة 
مــــن القــــانون المــــدني، ومهمــــا یكــــن الأمــــر فإنــــه علــــى الطــــرف المتضــــرر أن یثبــــت عناصــــر 
المسـؤولیة التقصــیریة وذلــك لخلــو قــانون المنافســة مـن أحكــام التعــویض فــي هــذه الــدعوى فإنــه 

   )2(.ع التعویض وشروطه وأسس تقدیره إلى القانون المدنيیرجع في تحدید نو 
مـن الممارسـة المقیـدة  عویض لصـالح الطـرف المتضـررولیتمكن القاضي من الحكـم بـالت

للمنافســة لابــد مــن تــوفر شــروط المســؤولیة، فتطبیــق قواعــد هــذه الأخیــرة تتطلــب وجــود خطــأ، 
  .ضرر، وعلاقة سببیة مباشرة بین الخطأ والضرر

شروط المسؤولیة المدنیة، فإن الضـحیة تتمتـع بحـق الحصـول علـى التعـویض  وبإجتماع
الـذي یتناســب مــع حجـم الضــرر الواقــع علیـه، ممــا یســمح بزجـر الأطــراف الممارســات الضــارة 

وعلیــه فــالجوء إلــى القاضــي یمكــن أن یســمح . نظـراً لضــخامة التعــویض الــذي یمكــن الحكــم بــه
  )3(.بتطبیق أكثر فعالیة لقانون المنافسة

  المطلب الثاني 
  الرقابة على قرارات مجلس المنافسة

إن وجود رقابة قضائیة على شـرعیة قـرارات سـلطات ضـبط النشـاط الإقتصـادي والمـالي 
لمـا فـي ذلـك مـن تبنـي لشـرعیة  یمثل ضمانة مهمة من ضمانات حقوق الفـاعلین الإقتصـادیین

                                       
النظام (دعوى المنافسة غیر المشروعة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون، فرع قانون أعمال ، هناء قمري - 1

  .69ص الجزائر، ، قالمة، 1945ماي  08، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة )القانوني للإستثمار 
  . من القانون المدني، مرجع سابق 132و 131المواد  - 2
  .34-33مرجع سابق، ص ص  موساوي ظریفة، - 3



في حمایة المنافسة الحرة لإداریة والقضائیةالھیئات ا دور            :الفصل الثاني   
 

72 
 

دولـة القــانون، إذ أن وجــود سـلطات ضــبط طرفــاً فـي علاقــة قانونیــة مـع الفعــالین الإقتصــادیین 
متیـازات كثیـرة یــؤدي فـي كثیـر مـن الأحیــان إلـى إرتكابهـا بعــض  وبمـا تتمتـع بـه مــن سـلطات وإ

عـض القواعـد الأخطاء عندما تصدر قراراتهـا دون رویـة أو عجـل كمـا قـد یحـدث أن تتجاهـل ب
  )1(.القانونیة التي سنها المشرع حفاظا على مصلحة المتعاملین الإقتصادیین خاصة

یصــدرها قــد تتخللهــا  وباعتبــار مجلــس المنافســة ســلطة إداریــة مســتقلة فــإن القــرارات التــي
الجزائــري علــى فــي تضــرر المتعامــل الإقتصــادي، لــذلك حــرص المشــرع  اأخطــاء تكــون ســبب

 الحقأبرزها ضمان على مستوى الجهات القضائیة، ضائیة الموجودة كل الضمانات القوضع 
  . لقرارات الصادرة عنهفي الطعن ضد ا

مـــنح الإختصــــاص للقضـــاء المــــزدوج العـــادي والإداري فـــي موضــــوع الطعـــن فــــي  وقـــد 
القـــرارات الصـــادرة عـــن مجلـــس المنافســـة، فمـــنح للقضـــاء العـــادي ممـــثلا فـــي الغرفـــة التجاریـــة 

ئر إختصـاص الفصـل فـي الطعـون المقدمـة ضـد قـرارات مجلـس المنافسـة لمجلس قضاء الجزا
أوكل القضاء الإداري مهمة الفصل  كما )الفرع الأول( ،المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة

  ).الفرع الثاني( في الطعون المقدمة ضد قرارات رفض التجمیع الإقتصادي
  الفرع الأول

  قضاء الجزائرالطعن أمام الغرفة التجاریة لمجلس 
علــى  12-08المعدلــة بموجــب القــانون  03 -03مــن الأمــر  1فقــرة  63تــنص المــادة 

تكون قرارات مجلس المنافسة قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر الذي یفصـل '' : أنـه 
في المواد التجاریة من الأطراف المعنیة أو من الوزیر المكلف بالتجارة في أجل لا یتجـاوز 

إبتداءا من تاریخ إستلام القرار، یرفع الطعن في الإجراءات المؤقتـة المنصـوص شهر واحد 
  ''یوماً ) 20(أعلاه في أجل 46علیها في المادة 

                                       
، مجلة المفكر، »الرقابة القضائیة على منازعات شرعیة قرارات سلطات ضبط النشاط الإقتصادي« داود، يمنصور  - 1

  .  563ص الجزائر، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 12عدد



في حمایة المنافسة الحرة لإداریة والقضائیةالھیئات ا دور            :الفصل الثاني   
 

73 
 

المتعلــق بالمنافســة المعــدل والمــتمم نجــد  03 -03مــن الأمــر  63باســتقراء نــص المــادة 
قیـدة للمنافسـة، تكـون أن جمیع القرارات التي یتخذها مجلس المنافسة في إطار الممارسـات الم

لاســیما القـرارات التنازعیـة التـي یتخــذها ) الغرفـة التجاریـة(محـل طعـون أمـام المجلــس القضـائي
  ).قرارات قمعیة(بمناسبة مباشرة إختصاصه القمعي

وبهــذا یكــون مــن إختصــاص مجلــس قضــاء الجزائــر الفصــل فــي الطعــون المرفوعــة ضــد 
قوبـات الأوامـر والع یر أو الإجـراءات المؤقتـة وابقرارات مجلس المنافسـة المتضـمنة إتخـاذ التـد

الطابع القمعي، بینما یستثنى من إختصاصـه النظـر  إجراء النشر ذوالمالیة وكذا الطعن ضد 
في القرارات المتعلقة برفض التجمیعات الإقتصادیة التي فضل المشرع الجزائري أن تكون من 

  )1(.إختصاص مجلس الدولة
لجزائــري قــد أكــد الطــابع الإســتثائي للطعــن فــي قــرارات مجلــس ومــن هنــا، یكــون المشــرع ا

المنافسة، كونه أسند مهمة الفصل في الطعون المرفوعة ضـد قـرارات مجلـس المنافسـة للغرفـة 
إتخـاذ قراراتـه حتى یـتمكن مـن  )أولا(التجاریة لمجلس قضاء الجزائر وذلك بإتباع شروط معینة

  .)ثانیا( للفصل في النزاع
   المنافسة مجلسشروط الطعن ضد قرارات _ أولا

ـــس  یمكـــن حصـــر ـــي یتخـــذها مجل ـــة الت ـــرارات القمعی ـــالطعن ضـــد الق الشـــروط الخاصـــة ب
وكـذا الطعن أمام مجلس قضاء الجزائر  المنافسة، في تلك الخاصة بالأشخاص التي یحق لها

  .الشروط المتعلقة بالمواعید
  رة الطعن الأشخاص المؤهلة بمباش -1

في قرارات مجلـس المنافسـة، هـي الأطـراف المعنیـة بهـا الأطراف التي یحق لها الطعن  
مباشــرة والتــي لهــا مصــلحة فــي إلغائهــا، بمعنــى أطــراف القضــیة التــي تــم تبلیغهــا بقــرار مجلــس 

                                       
  
  .135مرجع سابق، ص عمورة عیسى، - 1
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كما للوزیر المكلف بالتجارة هو الآخر الحق في الطعـن ضـد قـرارات المجلـس حتـى  ،المنافسة
ن كان لیس هو المخ بالإضافة إلى الأطراف المتدخلة في القضیة وذلـك لمـا أوردتـه ، طر لهوإ

  .من الأمر سالف الذكر المتعلق بالمنافسة 68المادة 
  :طراف القضیة أ -أ

ــــذین تضــــرروا مــــ ــــس تتمثــــل فــــي الأشــــخاص المعنیــــین مباشــــرة بالقضــــیة ال ن قــــرار مجل
، سـواء كـانوا معنیـین النـزاع لاء الأشخاص حسب طبیعـة القـرار موضـوعالمنافسة، ویختلف هؤ 

بعقوبات في حالة إقرار المجلس عقوبات إداریة أو إجراءات وقائیة أو المتضررین مـن رفـض 
    )1(.الإخطار أو إقرار إنتفاء وجه الدعوى

   الوزیر المكلف بالتجارة -ب
یمكــن أن یتــولى الــوزیر المكلــف بالتجــارة صــلاحیة إخطــار مجلــس المنافســة مــن تلقــاء 

 )2(المتعلـــق بالمنافســـة 03 -03مـــن الأمـــر  44/1علـــى غـــرار مـــا نصـــت علیـــه المـــادة نفســـه 
فهو یتمتع أیضـا بحـق الطعـن فـي  )3(،باعتباره الشرطة الإداریة الساهرة على المصلحة العامة

  .قرارات مجلس المنافسة
  : المتدخلین الإنضمامیین  -ج

المتعلق بالمنافسة، یتمثل فـي مـنح لكـل طـرف  03 -03ر ن الجدید الذي جاء به الأمإ
وذلـك فـي مختلـف مراحـل  ،نافسـةالطعن ضـد قـرارات مجلـس المتضرر في القضیة الحق في 

  )4(.الدعوى

                                       
قمع الإتفاقات في قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون أعمال،  شریف، تواتي محند -1

  . 130، ص 2007كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، 
المكلف بالتجارة یمكن أن یخطر الوزیر '': المتعلق بالمنافسة، على ما یلي  03 -03من الأمر  44/1تنص المادة  -2

  ''...مجلس المنافسة 
  .62مرجع سابق، ص  خمایلیة سمیر، -3
  . 131مرجع سابق، ص تواتي محند شریف، -4
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یمكن للأطراف الـذین '' :  فإنـه الذكر سابقلأمر من ا 68طبقا لما نصت علیه المادة ف
كانوا معنیین أمام مجلس المنافسة والذین لیسوا أطرافاً في الطعن التـدخل فـي الـدعوى، أو 

حكام قانون الإجراءات المدنیة یلحقوا بها في أیة مرحلة من مراحل الإجراء الجاري، طبقا لأ
  ''الإداریةو 

دمــن  148أمـا المـادة  ا التـدخل الإنضــمامي ، فتوضــح إجـراءات طلـب هــذقـانون إج م وإ
إن طلـب إدخـال الغیـر فـي الـدعوى سـواءً كـان بصـفة ضـامن أو '': حیث تنص على ما یلي

لأي سبب آخر وكذا طلب التدخل أو إستئناف السیر بالدعوى وترك الدعوى وغیر ذلك من 
 110ومن  91و 81الطلبات العارضة، تقدم طبقا لأحكام المنصوص علیها في المواد من 

  ''117إلى
  : آجال الطعن _ 2

یمیز المشرع الجزائري بین آجال الطعن في قـرارات مجلـس المنافسـة وذلـك وفقـا لطبیعتهـا،    
، بینمـا یكـون  20 هـافبالنسبة للقرارات المتعلقة باتخاذ الإجراءات التحفظیة فیكون فـي أجل یومـاً

جــراءات النشــر أي القــرارات  ــي القــرارات المتعلقــة باتخــاذ العقوبــات المالیــة والأوامــر وإ الطعــن ف
المتعلقة بالموضوع في أجل شهر واحد إبتداءاً مـن تـاریخ إسـتلام القـرار وذلـك إسـتناداً لأحكـام 

  )1(.والمتممالمتعلق بالمنافسة المعدل  03 -03من الأمر  2و1فقرة  63المادة 
وفي حالـة عـدم إحتـرام الآجـال المحـددة فـي قـانون المنافسـة فـإن مصـیر الطعـن المرفـوع 
ـــد المشـــرع للآجـــال قصـــیرة لاســـیما فـــي  ـــة مـــن تحدی ـــول، أمـــا الغای ـــه بعـــدم القب ـــرد علی یكـــون ال

  )2(.القرارات الصادرةالإجراءات المؤقتة هو ضمان فعالیة 

  

  

                                       
  .المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 03 -03من الأمر رقم  63المادة   - 1
  .135مرجع سابق، ص عمورة عیس، - 2
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  قرارات القاضي المطعون فیها -ثانیا
بعــد قیامــه بدراســة جمیــع ) الغرفــة التجاریــة(یتعــین علــى مجلــس قضــاء جزائــر العاصــمة

ملابسات وقائع القضیة المتعلقة بالمنافسـة المعروضـة علیـه، وتأكـده مـن مـدى تطبیـق مجلـس 
المنافســة للقواعــد الموضــوعیة والإجرائیــة المقــررة فــي أحكــام قــانون المنافســة، أن یقــوم بإتخــاذ 

والتـي مـن خلالهـا یــتم  )1(،تبعـاً لطبیعـة المنازعـة القائمـة لـف موضـوع القـرارویخت. قـرار بشـأنها
الفصل فیها وذلك في إطار السلطات المخولـة لـه والتـي تتمثـل فـي سـلطة إلغـاء هـذه القـرارات 

یـــر مشــروعة، كمـــا یتمتـــع بســلطة تعـــدیل ومراجعـــة قـــرار وذلـــك عنــدما تكـــون غ محــل الطعـــن،
  .رعلاوة إلى صلاحیته في تأیید القرا ،ضي الإداريمجلس المنافسة، وذلك خلافا للقا

  إلغاء قرار مجلس المنافسة  _1
فــي إطــار ممارســته إداري یصــدرها قــرارات مجلــس المنافســة هــي قــرارات ذات طــابع  إن

ــذلك فــإن مجلــس قضــاء الجزائــر مكلــف بفحــص مشــروعیتها  )2(،لامتیــازات الســلطة العامــة، ل
ویستعمل في ذلك سلطته الرقابیة شأنه في ذلك شأن القاضي الإداري ولا تختلـف هـذه الرقابـة 

یقـوم قاضـي الغرفـة التجاریـة لمجلـس قضـاء الجزائـر . )3(على الرقابة الخاصة بتجاوز السـلطة
بفحص القرار المرفوع أمامه من كل جوانبه ویتأكد من أن المجلس إحترم قواعـد الإختصـاص 

إحترامه للإجـراءات الشـكلیة المتعلقـة بإصـدار  مدى ، كما یتأكد من03 -03الأمر ة فيالوارد
  )4(.القرار

مــدى صــحة تكییــف الوقــائع طبقــاً للقــانون ومــدى تناســب العقوبــة القاضــي كــذلك یراقــب 
ذا مـــا لاحـــظ أن قـــرار  ـــع حجـــم المخالفـــة المرتكبـــة مـــن طــرف العـــون الإقتصـــادي، وإ المقــررة م

                                       
  .143نفس المرجع، ص   - 1
  .90سابق، ص  ، مرجعهناء قمري -2
إختصاص القاضي الإداري بمنازعات سلطات الضبط المستقلة، مذكرة نیل شهادة الماجستیر في  نایل نبیل محمد، -3

  .40ص  2013الجزائر، القانون، تخصص قانون المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
  .166مرجع سابق، ص بوجمیل عادل،  -4
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ــــس المنافســــة مشــــوب  الجانــــب الإجرائــــي أو ســــواء مــــن  )1(،بإحــــدى عیــــوب المشــــروعیةمجل
لا یتســــنى لــــه إصــــلاحها أو تعــــدیلها، أن یقــــرر إلغائــــه، وبالتــــالي وقــــف  الموضــــوعي وبحیــــث

  )2(.المتابعة
  تعدیل قرار مجلس المنافسة -2 

ــه  عنــد صــدور قــرار مــن طــرف مجلــس المنافســة یمكــن للأطــراف المعنیــة الطعــن بتعدیل
ـــ ـــدما یكـــونوذل ـــا ل ك عن ـــه التعـــرض لـــبعض مخالف ـــد إغفال ـــة أو عن قاعـــدة مـــن القواعـــد الإجرائی

قضـــاء الجزائـــر  المســـائل أو تقـــدیر الوقـــائع، وفـــي هـــذه الحالـــة تقـــوم الغرفـــة التجاریـــة لمجلـــس
عادة النظر فیه   )3(.بتعدیله وإ
تعــدیل العقوبــة المقــررة مــن طــرف مجلــس المنافســة وذلــك بعــد دراســة بإمكــان القاضــي 

وأخــف مــن العقوبــة التــي أعقوبــة أشــد  منســوبة إلــى الأطــراف المعنیــة لیقــررل الخطــورة الأفعــا
  )4(.قررها مجلس المنافسة

  تأیید قرارات مجلس المنافسة  _3
مؤســس وأن مجلــس المنافســة  اضــي الغرفــة التجاریــة أن الطعــنمــا إذا تبــین لقفــي حالــة 

ــا علــى أســس قانونیــة وغیــر مشــوب بعیــب مــن عیــوب  ار مســببأصــدر قــرا صــیب تالتــي ومبنی
ـــرارات الإداریـــة تجعلـــه ـــابلا الق ـــإن القاضـــي هنـــا یقضـــي بتأییـــد القـــرار  ق للإلغـــاء أو التعـــدیل ف

جـوء إلـى المطعون فیه ورفض الطعن، حیـث لا یبقـى للطـاعن غیـر تنفیـذ قـرا ر المجلـس أو اللّ
  )5(.العامة لقانون إجراءات المدنیة والإداریة القواعد غیر العادیة الواردة فيالطرق 

                                       
ومن بین صوره حین تقوم هیئة أو موظف باتخاذ قرار  عیب عدم الإختصاصتتمثل عیوب المشروعیة خاصة في  -1

لأن تسبیب القرارات الإداریة تسهل للقاضي من مهامه الرقابیة على  عیب السببیخرج عن الصلاحیات المخولة له؛ 
  .98صمرجع سابق، ، ني موسىو رحملتفصیل أكثر أنظر . شرعیتها

  .90مرجع سابق، ص  اء قمري،هن -2
  .166مرجع سابق، ص   بوجمیل عادل، -3
  .109مرجع سابق، ص  موساوي ظریفة، -4
  .144مرجع سابق، ص  جلال مسعد، -5
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وفیمــا یخــص تنفیــذ قــرارات الغرفــة التجاریــة لكــل مــن مجلــس قضــاء الجزائــر والمحكمــة 
  حالة   المشرع الجزائري لم ینص صراحة في قانون المنافسة على كیفیة التنفیذ في فالعلیا، 

ــالنقض، إلا أنــه یمكــن أن یستشــف مــن المــادة  الطعــن  مــن القــانون المــذكور أعــلاه أن  70ب
  )1(.الوزیر المكلف بالتجارة ورئیس مجلس المنافسة هو من یتولى مهمة تنفیذ القرارات

   الفرع الثاني
  الطعن أمام مجلس الدولة

النظر في المنازعـات الصـادرة عـن السـلطات الإداریـة المسـتقلة  يالقضاء الإدار ختص ی
فــي إطـــار ممارســتها الســـلطة العامــة، بمـــا فیهــا قـــرارات مجلــس المنافســـة التــي تعـــد مــن قبیـــل 

  . القرارات الإداریة وذلك بالنظر للطابع الإداري الذي یمتاز به المجلس
، )أولا(ات رفض التجمیعالنظر في دعوى الطعن ضد قرار حق مجلس الدولة  فتم تخویل

كمــا تتــولى المحــاكم الإداریــة الجهویــة النظــر فــي الــدعاوى ضــد قــرارات الــولاة المتعلقــة بــالغلق 
  ).ثانیا(المؤقت للمحلات التجاریة

  دعوى الطعن في قرار رفض التجمیع الصادر عن مجلس المنافسة -أولا
لمجلـــس الدولـــة للفصـــل فـــي الطعـــون  لقــد مـــنح المشـــرع الجزائـــري صـــراحة الإختصـــاص

 .القاضــي بــرفض عملیــة التجمیــع المقدمــة مــن أطــراف التجمیــع ضــد قــرار مجلــس المنافســة 
المتعلــق بالمنافســة المعــدل والمــتمم نجــد   03 -03مــن الأمــر  19بــالرجوع إلــى نــص المــادة ف

ــ'' :  تــنص فــي فقرتهــا الأخیــرة علــى أنــهأنهــا  ع أمــام یمكــن الطعــن فــي قــرارات رفــض التجمی
  ''مجلس الدولة 

                                       
ترسل القرارات الصادرة عن مجلس قضاء '': المتعلق بالمنافسة، على أنه  03 - 03من الأمر رقم  70تنص المادة  -1

لى رئیسالجزائر وعن المحكمة  مجلس  العلیا وعن مجلس الدولة والمتعلقة بالمنافسة إلى الوزیر المكلف بالتجارة وإ
  .'' المنافسة
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نص المادة أعـلاه نجـد أن المشـرع الجزائـري قـد خـول مجلـس الدولـة دون سـواه باستقراء 
سـلطة النظـر فـي القــرارات المتعلقـة بـرفض التجمیـع الإقتصــادي الـذي یتخـذه مجلـس المنافســة 

أحكـــام قـــانون المنافســـة منحتـــه إختصاصــــات  غیــــر أنفـــي إطـــار ممارســـة ســـلطته الرقابیـــة، 
دة، حیـــث نجـــد أنـــه حصـــرت إختصاصـــه فـــي منازعـــات القـــرارات المتعلقـــة بالتجمیعـــات محـــدو 

   )1(.الإقتصادیة
وبالتــالي فالوظیفــة الرقابیــة التــي یمارســها مجلــس الدولــة فــي مجــال المنافســة تتمثــل فــي 

تلـــك المتعلقـــة بالعملیـــة الرقابــة علـــى مشـــروعیة القـــرارات الصـــادرة عـــن مجلــس الدولـــة لاســـیما 
  .بالإلغاء ضد قرار رفض التجمیع یتسنى له النطق بالقرار الفاصل بالطعن ، حتىالتجمیع

  فحص مشروعیة رفض التجمیع  -1
مراقبـــة مشـــروعیة القـــرارات الإداریـــة الصـــادرة عـــن المجلـــس المنافســـة وفـــق القواعـــد  تـــتم

    .، وفحص المشروعیة الداخلیةقرارالعامة، عن طریق فحص المشروعیة الخارجیة لل
    فحص المشروعیة الخارجیة  -أ 

یث إختصاص الشـخص الـذي من ح دولة بفحص مشروعیة القراریقوم قاضي مجلس ال
المتعلـق  03 -03مـن الأمـر  19، فطبقا لـنص المـادة سواءا كان ردا إیجابیا أو سلبیاأصدره 

بالمنافسة المعدل والمـتمم التـي تـنص علـى أن الشـخص المخـتص بمـنح التـرخیص هـو رئـیس 
المنافســة ولكــن فــي حالــة غیــاب الــرئیس یمكـن إتخــاذ القــرار مــن طــرف أحــد نوابــه بعــد  مجلـس

لذا یقوم القاضي بالتأكد أو الوزیر المكلف بالقطاع المعني،   أخذ رأي الوزیر المكلف بالتجارة
  )2(.ء الأشخاص الموكلین قانونا بإتخاذ قرار رفض التجمیعمن هؤلا

                                       
في القانون، فرع  الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة مذكرة لنیل شهادة الماسترعزوق زین الدین وحموم عبد النور،  -1
  .44، ص2014 الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد رحمان میرة، بجایة،" قانون أعمال "
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق ،03 - 03من الأمر رقم  19المادة  -2
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هــذه الجهــة فــإن القاضــي الإداري یحكــم بعــدم  فــي حالــة مــا إذا صــدر القــرار مــن غیــر
  .لأنه مشوب بعیب عدم الإختصاص مشروعیة القرار وذلك

فحص مدى صحة الإجراءات المتعلقة بطلب الترخیص والإجراءات القاضي كما یتولى 
المطعــون فیــه، ومــدى إلــى مراقبــة شــكل القــرار  المتبعــة لإصــدار قــرار رفــض التجمیــع، إضــافة

  )1(.بثلاثة أشهروالتي یحددها القانون مجلس المنافسة للمدة القانونیة  إحترام
  فحص المشروعیة الداخلیة_ ب

مراقبـــة مـــدى صـــحة الشـــروط القانونیـــة والتكیـــف  مـــن خـــلال یقـــوم بهـــا القاضـــي الإداري
ر قبــول أو رفــض عملیــة التجمیــع، القــانوني الــذي أســتند إلیــه مجلــس المنافســة أثنــاء إتخــاذ قــرا

بالمنافسة  المتعلق 03 -03 رقم یقوم القاضي بتطبیق الأمرالقیام بمهمته الرقابیة  وفي صدد
مراقبــة مــدى تجــاوز المعــاییر التــي لا یمكــن إطلاقــاً التــرخیص بعملیــة المعــدل والمــتمم وذلــك ل

التـي  40%التجمیع الإقتصادي إذا تخلفـت، لاسـیما تلـك المتعلقـة بالنسـبة المؤویـة المحـددة ب
ـــع أن  ـــي ســـوق لا یمكـــن لأي تجمی یتعـــدى هـــذه النســـبة مـــن المبیعـــات والمشـــتریات المنجـــزة ف

  )2(.معینة
  قرارات مجلس الدولة بشأن دعوى إلغاء قرار رفض التجمیع  _2

ن یقوم قاضي مجلـس الدولـة بمناسـبة فحـص مشـروعیة قـرار رفـض التجمیـع الصـادر عـ
  . مجلس المنافسة، إما بتأییده أو رفضه

   قرار رفض التجمیع تأیید  -أ
بــرفض التجمیــع الإقتصــادي مــن  أكــد القاضــي الإداري مــن مشــروعیة القــرار المتعلــقیت

ــاه الأمــر رقــم  للإختصاصــاتمــدى إحتــرام مجلــس المنافســة خــلال التأكــد مــن  التــي منحهــا إی
كــذا مــن خــلال لنصــوص التنظیمیــة المطبقــة، و المتعلــق بالمنافســة المعــدل والمــتمم ول 03-03

                                       
  .180، مرجع سابق، ص بوجمیل عادل - 1
  .المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، مرجع سابق 03 -03 من الأمر رقم 18المادة  - 2
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یــة، فــي هــذه الحالــة یؤیــد مجلــس الدولــة القــرار إحترمــه لإجــراءات والشــكلیات القانون مــن التأكــد
  . المتضمن رفض التجمیع

  :إلغاء قرار رفض الجمیع _ ب
ـــین ـــة مـــا إذا تب ـــي حال ـــرار ال ف ـــع مشـــوبأن الق ـــة التجمی ـــب مـــن عیـــوب  متعلـــق بعملی بعی

 .ة، فإن مجلس الدولة یصدر قرار یتضمن إلغائهالمشروعی
  دعوى إلغاء قرار الغلق المؤقت الصادر عن الوالي  :ثانیا

بتفحص أهم النصوص المتعلقـة ، دعوى الإلغاء المؤقت الصادر عن الواليفیما یخص 
قــد أشــار  )1(،المتعلــق بالممارســات التجاریــة 02 -04بالمنافســة فــي الجزائــر نجــد أن القــانون 

إلــى إمكانیــة الطعــن فــي  قــرارا الــوالي المتضــمن الغلــق المؤقــت للمحــلات التجاریــة، وهــذا مــا 
یمكـن الـوالي المخـتص إقلیمیـاً '' مـن القـانون المـذكور أعـلاه وذلـك بنصـها  46أكدتـه المـادة 

بناءً علـى إقتـراح المـدیر الـولائي المكلـف بالتجـارة، أن یتخـذ بواسـطة قـرار، إجـراءات غلـق 
ــة ــین إداری ــة لمــدة لا تتجــاوز ثلاث ــة القواعــد ی) 30(للمحــلات التجاری ــة مخالف ومــا فــي حال

 25و24و23و22و 20و14و13و11و10ي أحكــــــام المــــــواد المنصــــــوص علیهــــــا فــــــ
  ''.غلق قابلا للطعن أمام العدالة من هذا القانون، یكون قرار ال 53و28و  27و26و

طـار ممارسـتها للمهـام السـلطة العامـة وقـد فالإدارة ممثلة في الوالي قد تتخذ قرارات في إ
تمــس هــذه القــرارات بالمنافســة بــأن تحــدث خلــلا فــي التــوازن التنافســي فــي الســوق، فیحــق لكــل 
عون إقتصادي تضرر من إجراء الغلـق المؤقـت لمحلـه التجـاري، وبالتـالي توقفـه عـن ممارسـة 

جـوء إلـى المحـاكم الإداریـة الجهویـة لكـل مـن  الجزائـر، وهـران، قسـنطینة نشاطه الإقتصـادي اللّ
  )2(.بشار، ورقلة للطعن في مشروعیة أو تغییر أو إلغاء القرارات الصادرة عن الولاة

                                       
  .المتعلق بالممارسات التجاریة، مرجع سابق 02- 04القانون رقم  - 1
، المجلة القضائیة، العدد الأول، 283 058ملف رقم  2002/ 05/ 25قرار الغرفة الإداریة، المحكمة العلیا، بتاریخ  -2

  .241، ص 2002قسم الوثائق، المحكمة العلیا، 
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دعـــاوى الإلغـــاء الموجهـــة ضـــد قـــرارات الـــولاة بصـــفة عامـــة والقـــرارات المتضـــمنة غلـــق  
بصــــفة خاصــــة تكــــون مــــن  02 -04فــــي حالــــة مخالفــــة أحكــــام القــــانون  المحــــلات التجاریــــة

  . الغرفة الإداریة الجهویة التي تعد قاضي الدرجة الأولى إختصاص
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لقد أفرزت التغیرات والتحـولات التـي شـهدها العـالم وضـعا إقتصـادیا جدیـدا، یتمثـل فیمـا  
عمـل المشــرع الجزائـري علــى وقــد . ''المنافسـة''یمكـن إعتبـاره عــالم أعمـال ســمته الأساسـیة هــي

یعــد آفــة یجــب القضــاء علیهــا  المنافســة الحــرة  لأنــه مــدرك أن الإحتكــار وحمایــة مبــدأتكــریس 
  .تهدد المنافسة الحرة كقیمة یحمیها القانون فهي

أبــــرز تحــــد متزایــــد الخطـــورة تواجهــــه حالیــــا جمیــــع  إن المحافظـــة علــــى المنافســــة یعتبـــر
طلـب كجـودة السـلع والخـدمات، حریـة العـرض والالأنظمـة، فبقـدر مالهـا مـن محاسـن وفضـائل 

والتـــي تعـــد جمیعهـــا وســـائل نزیهـــة لغـــزو الأســـواق، إلا أنهـــا لا تخلـــو مـــن ... تبـــاین المردودیـــة
. بالنســبة للكثــرین القواعــد المتبعــة -مــع الأســف-المخــاطر باعتبــار أن هــذه الوســائل لا تعتبــر

بما تستعمل فیها جمیع الطرق المتبعة،  راء تحقیق الربح بالنسبة لهم هي القاعدةالسعي و لأن 
  .یها تلك غیر المشروعةف

وعلیــه فســلطات العامــة لا یمكــن أن تبقــى مكتوفــة الأیــدي لحمایــة الأطــراف المتضــررة  
خاصــة أن قــانون  ،والتصــدي لكــل الإنتهكــات وخلــق تــوازن فــي الســوقمــن جــراء هــذه العملیــة 

السوق الجغرافیة إلى العالمیـة وظهـور تكـتلات  المنافسة یتجه لیأخذ طابع دولي بعدما إتسعت
كالإتحــاد الأروبــي وكــذا المنظمــات العالمیــة، علــى رأســها منظمــة التجــارة التــي تســعى الجزائــر 

علـى حریــة المنافســة ممـا یســتوجب العمــل علـى تبنــي آلیـات فعالــة للمحافظــة  .الإنضـمام إلیهــا
  .ةأساس ترقیة التجارة الداخلیة والخارجی في السوق فهي

الذي تم إستحداثه بمجـرد بـروز نوایـا التوجـه  في مجلس المنافسةأساس هذه الآلیات تتمثل    
هـذه الآلیـة كـرس المشـرع الجزائـري آلیـات أخـرى لتكملـة إلـى  نحو النظام الرأسمالي، بالإضافة

تتــولى سـیر العملیــة التنافسـیة إذ أسـندت إلیهــا مهمـة الســهر علـى حســن  دور مجلـس المنافســة
تتمثل في الأجهزة القضائیة بشقیها الإداري والعـادي وكـذلك ة وتتبع الأنشطة الإقتصادیة مراقب

الإداریــة المكلفــة بالمنافسـة علــى مســتوى وزارة التجــارة مصــالح الهیئـات الإداریــة المتمثلــة فـي ال
  . والهیئات القطاعیة
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مـــن خــلال التحلیــل القــانوني إلــى جملــة مـــن  نتهینــامان حمایــة المنافســة وحســن ســیرها، إلضــ
  : النتائج أهمها 

إدراك المشــرع مــدى أهمیــة ضــبط العملیــة التنافســـیة وحمایتهــا مــن خــلال إیجــاد ســـلطة  -   
مســتقلة أعطاهــا كامــل الصــلاحیة لمراقبــة المنافســة وزودهــا بمختلــف الوســائل والآلیــات التــي 

سلطة إتخاذ القرارات وجعـل هـذه الأخیـرة نافـذة تمكنها من تحقیق هذا الهدف لاسیما تزویدها ب
فور صدورها وكذا توقیع العقوبـات علـى مرتكبـي المخالفـات المتعلقـة بالمنافسـة تماشـیا مـع مـا 

لأسـلاك مختلفـة كـذا یسمى بالنظام العام وضمان تشكیلة منسجمة لها مـن الأعضـاء التـابعین 
أكبــر مــن بحجــم رهم مكــن مــن شــعو ممارســة هــؤولاء لمهــامم بصــفة دائمــة ت التوجــه نحــو فــرض

  .ضبط المنافسة والسهر على شفافیتهافي مسؤولیة ال
حظـــر المشـــرع الجزائـــري كـــل ممارســـة تقیـــد المنافســـة ســـواء كانـــت إتفاقیـــة محظـــورة أو   -   

التعســف النـــاتج عـــن الهیمنـــة أو التبعیـــة الإقتصــادیة أو البیـــع بأســـعار منخفضـــة تعســـفیا وفقـــا 
مــتمم، إلا أن هــذا الحظــر لا یقــف عنــد هــذه الممارســات بــل هــي المعــدل وال 03-03للأمــر 

  .ممارسات لا یمكن حصرها أو تعدادها بسبب التطورات الحاصلة في شتى المجالات
ـــدورها الفعـــال فـــي مجـــال المنافســـة والرقابـــة القائمـــة علـــى  -    ـــاظ الهیئـــات القضـــائیة ب إحتف

إختصـــاص القاضـــي العـــادي مختلـــف الممارســـات غیـــر المشـــروعة، ویظهـــر ذلـــك مـــن خـــلال 
ـــدة للمنافســـة  كمـــا یمكـــن أن تصـــل هـــذه . التعـــویض الناجمـــة عنهـــاو بإبطـــال الممارســـات المقی

ــالحبس كجنحــة التقلیــد مــثلا، إلا أن دور إعتبارهــا جریمــة یالمخالفــات إلــى حــد  عاقــب علیهــا ب
      ، قرارات مجلس المنافسة ىالرقابة علالجهات القضائیة یظهر بشكل أكبر في مجال 

رات مجلـــس المنافســـة للقضـــاء إســناد إختصـــاص الفصـــل فــي الطعـــون المرفوعـــة ضـــد قــرا - 
الغرفــة (للقاضــي العــادي ن مجلــس المنافســة یمكــن، ففــي حالــة إلغــاء القــرار الصــادر عــالعـادي
كمـا أن الـدور الـذي یلعبـه القاضـي یظهـر أكثـر . أن یحل بقراره محـل قـرار المجلـس) یةالتجار 

فــي حالــة تعــدیل القــرارات الصــادرة عــن مجلــس المنافســة حیــث یتــولى القاضــي العــادي تعــدیل 
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ق مقتضـیات القضـیة المعروضـة العقوبة المقررة ضد مرتكبي الممارسـات المقیـدة للمنافسـة وفـ
  .أمامه

لقضــاء الإداري لــس المنافســة لقــرارات مج خــروج المشــرع عــن الأصــل العــام فــي خضــوع -   
لقضــاء العــادي رقابــة اباعتبــاره ســلطة إداریــة متمتعــة بامتیــازات الســلطة العامــة، وذلــك بتقریــره 

بالتحدیــد الغرفــة التجاریــة لــدى مجلــس قضــاء العاصــمة علــى قــرارات مجلــس المنافســة التــي و 
ة إختصـاص القاضـي طار الممارسات المقیدة للمنافسة الحرة التي تخرج عـن دائـر یتخذها في إ

أن كون مجلس المنافسة هیئة إداریـة تسـتوجب  وهذا ما یثیر جانبا من عدم الدستوریةالإداري 
 01-98أمـــام مجلـــس الدولـــة وفقـــا لأحكـــام القـــانون العضـــوي رقـــم  ایكـــون الطعـــن فـــي قراراتهـــ

ــــة لاســــیما المــــادة  ــــه 09المحــــدد لإختصاصــــات مجلــــس الدول وبالتــــالي فهــــو بوضــــعه  )1(،من
الـذي یحـدد موقـع القواعـد  الإستثناء على هذا الإختصاص یكون قد تجاهل مبدأ تدرج القوانین

ــم القــوانین  ــي النظــام القــانوني، ففــي القمــة نجــد الدســتور، تلیــه القــوانین العضــویة ث القانونیــة ف
  .العادیة

التجارة أما على المستوى الإداري فقد عملت المصالح المكلفة بالمنافسة على مستوى وزارة  -
  .من خلال هیاكلها المركزیة والخارجة على حمایة المنافسة الحرة 

  :من خلالاون معه وتتعالمنافسة مجلس ق هیئات ضبط إقطاعیة تكمل نشاط كما تم خل -
إستشـارة المجلـس للهیئـة القطاعیـة المعنیـة لإبـداء رأیهـا عنـدما یتعلـق الأمـر بقضـیة تـدخل فــي 

  .بة هذه الأخیرة، وتدخلها كلما إقتضى الأمرط الموضوع تحت رقانطاق النشا
  .كل هذه الجهات على اختلافها تعمل على معا من أجال حمایة المنافسة الحرة -
  
  
 

                                                             
، صادر 37، یتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمھ وعملھ ج ر عدد 1998 ماي 30، مؤرخ في 01-98قانون عضوي رقم  -  1

  . 2011أوت  03، صادر في 43ج ر  2011جویلیة  26، مؤرخ في 13- 11، معدل ومتمم بقانون رقم 1998في جوان 
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  باللغة العربیة: أولا
  :الكتب/1 
الوجیز الجزائي، جرائم الفساد وجرائم المال والأعمال وجرائم التزویر،  ،أحسن بوسقیعة _1

 .2010 الجزائر، الطبعة العاشرة، دار هومة،الجزء الثاني، 
  2000، عقد البیع، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، تیزي وزو، زاهیة سي یوسف  _2
 المتممالمعدل و  03-03سة على ضوء الأمر شرح قانون المناف ،حسین شرواط _3

دار ، ووفقا لقرارات مجلس المنافسة 05-10:المعدل والمتمم بالقانون 12-08 :بالقانون
 . 2012الهدى، الجزائر، 

 الجزائر، ، منشورات بغدادي،المنافسة والممارسات التجاریةقانون  ،الشریف محمد كتو _4
2010. 

دة للمنافسة في ضوء قوانین المنافسة و  ، الإحتكارمعین فندي الشناق_ 5 الممارسات المقیّ
 . 2010 الأردن، والإتفاقیات الدولیة، طبعة الأولى، دار الثقافة للنّشر والتوزیع،

  :والمذكرات الجامعیة الرسائل/ 2

 :الرسائل الجامعیة/ أ  
  :رسائل الدكتوراه) 1_أ  
مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، رسالة  جلال مسعد زوجة محتوت،_ 1

یة الحقوق والعلوم السیاسیة،دكتوراه في القانون،   .2012جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلّ
أطروحة  ت التجاریة في التشریع الجزائري،جرائم الممارساآلیات مكافحة  لعور بدرة،_ 2

یة الحقوق والدكتوراه علوم في الحقوق،   بسكرة،علوم السیاسیة،جامعة محمد خیضر،كلّ
 .2014 الجزائر

في الجزائر، أطروحة مقدمة  الآلیات القانونیة لضبط النشاط الإقتصادي منصور داود،_ 3
یة الحقوق وال علوم السیاسیة، جامعة محمد لنیل شهادة دكتوراه للعلوم في الحقوق، كلّ

  .2015الجزائر، بسكرة، خیضر،



 قائمة المراجع                 

 

89 
 

تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع، أطروحة لنیل شهادة  ،مختور دلیلة _4
یة الحقوق والعلوم ا   .2015لسیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، دكتوراه في العلوم، كلّ

   :مذكرات الماجستیر) ب 
، مذكرة مقدمة لنیل )دعوى المنافسة غیر مشروعة(حمایة المحل التجاري، إلهام زعموم،_ 1

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة '' عقود ومسؤولیة''شهادة الماجستیر في القانون، فرع
  .2004الجزائر، الجزائر، 

دة للمنافسة في القانون  ،بوجمیل عادل - 2  مسؤولیة العون الإقتصادي عن الممارسات المقیّ
الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

  .2012مولود معمري، تیزي وزو، 
كرة مقدمة لنیل شهادة دور مجلس المنافسة في القانون الجزائري، مذ بومراو سفیان، _3

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد رحمان " قانون أعمال"الماجستیر في القانون، فرع 
  .78، ص2015میرة، بجایة، 

والقانون  03_03المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر براهیمي فضیلة،  _4
كلیة الحقوق، " قانون أعمال"، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون فرع 12_08

  .2010جامعة عبد رحمان میرة، بجایة، 
بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر في الإختصاص في مجال المنافسة،  بوحلایس إلهام،_ 5

 .2005. نون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینةالقا
، قمع الإتفاقات في قانون المنافسة، مذكرة ماجستیر في القانون، تي محند الشریفتوا_ 6

  .2007كلیة الحقوق والعلوم التجاریة، جامعة امحمد بوقرة، بومرداس، 
عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة ماجستیر في خمایلیة سمیر، _ 7

یة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،    .2013القانون، كلّ
الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة في التشریع الجزائري،  ني موسى،و رحم_ 8

مذكرة ماجستیر في العلوم القانونیة والإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج 
 .2013لخضر، باتنة، 
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حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة ماجستیر في القانون، كلیة  زبیر أرزقي،_ 9
 .2011وق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الحق
ار،_ 10  الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة، مذكرة ماجستیر في القانون العام، سلطان عمّ

 .2011كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 
ة، _ 11 ار نبیّ الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري والقانون المقارن، مذكرة شفّ

 .2013ماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهرانن 
ق بحمایة  09/03حمایة المستهلك في ظل القانون الجدید رقمصیاد صادق، _ 12 المتعلّ

في العلوم القانونیة والإداریة، كلیة الحقوق، جامعة المستهلك وقمع الغش، مذكرة ماجستیر 
  .2014، 1قسنطینة

ل _13 جرائم البیع في قانوني المنافسة وقمع الممارسات التجاریة، مذكرة ، سمیحة علاّ
 .2005ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 

النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، مذكرة ماجستیر في عمورة عیسى، _ 14
  .2006القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

الإتفاقات المحظورة في قانون المنافسة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة عیاد كرافلة أبو بكر، _ 15
، كلیة الحقوق والعلبوم السیاسیة، جامعة "لمقارنقانون أعمال ا"الماجستیر في الحقوف، فرع 

 .2013وهران، وهران، 
تنظیم ومراقبة عملیات سلطات الضبط في المجال الإقتصادي، لجنة قوراري مجدوب، _ 16

البورصة، وسلطة ضبط البرید والمواصلات، نموذجین، مذكرة ماجستیر في القانون العام، 
  .2010تلمسان،  كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید،

التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق في القانون الجزائري على  قوسم غالیة، - 17
ضوء القانون الفرنسي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون أعمال، كلیة الحقوق 

 2007بودواو، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، 
ماجستیر لنیل شهادة الإقتصادي، مذكرة مجلس المنافسة وضبط النشاط كحّال سلمى، _ 18

 .2009محمد بوقرة، بومرداس، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة في القانون، كلیة 
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حمایة المستهلك في ظل قانون حمایة المستهلك وقمع الغش  ،)ویزة(لحراري شالح _ 19
علوم السیاسیة، ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق وال لنیل شهادة وقانون المنافسة، مذكرة

 .2012جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
دور الهیئات القضائیة العادیة في تطبیق قانون المنافسة، مذكرة موساوي ظریفة، _ 20

  .2011ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
الإقتصادي، مذكرة لنیل منازعات سلطات الضبط الإداریة في المجال  محمدي سمیرة، - 21

شهادة الماجستیر في القانون،فرع المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
 2014مولود معمري، تیزي وزو، 

اختصاص القاضي الإداري بمنازعات سلطات الضبط المستقلة، نایل نبیل محمد، _ 22
معة مولود معمري، تیزي السیاسیة، جامذكرة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم 

  .2013وزو، 

 :مذكرات الماستر) ج 

القیود الواردة على مبدأ المنافسة في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر  بن براهیم ملیكة،_ 1
  .2013أكادیمي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

یدیر سهیلة، _ 3 لنیل  مقدمة السلطة القمعیة لمجلس المنافسة، مذكرةحمادي صبرینة وإ
شهادة الماستر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

2013. 
یدیري نذیر،_ 4 الممارسات المخالفة لقواعد السوق على ضوء قانون  عیاش ایدیر وإ

الماستر في الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة،  شهادة لنیلمقدمة المنافسة الجزائري، مذكرة 
  .2013/2014بجایة، 

الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة مذكرة لنیل عزوق زین الدین وحموم عبد النور،  _5
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد " قانون أعمال "شهادة الماستر في القانون، فرع 

 .2014رحمان میرة، بجایة، 
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دة للمنافسة، مذكرة عبد المومن،  فاسي_ 6 دور مجلس المنافسة في قمع الممارسات المقیّ
ة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، لنیل شهادة  الماستر في الحقوق، كلیّ

 .2012بجایة، 
لنیل شهادة دعوى المنافسة غیر المشروعة، مذكرة دلیلة هداهدیة، هناء قماري و _ 7

یة الحقوق والعلوم السیاسیة، الماستر     .2014، 1945ماي  8جامعة  في الحقوق، كلّ
  :مذكرات أخرى) د

 مجلس المنافسة، مذكرة التخرج لنیل شهادة المدرسة العلیا  بلقاسم، عماري
 .2005للقضاء، الدفعة الرابعة عشر، 

  :المقالات/ 3

 والقانونیةندوة للدراسات مجلة ، » دراسة مبادئ حریة المنافسة الجزائریة «بن عزة أحمد،_ 1
  .261-246، ص ص 2013 الجزائر،،تلمسان ،كلیة الحقوق، 01، عدد  الإقتصادیة

، مجلة الإدارة، » فیة للمنافسةحمایة المستهلك من الممارسات المنا « كتو محمد شریف،_ 2
  .76-53، ص ص 2002 ،23عدد  الجزائر،جامعة تیزي وزو،

مآل مبدأ الفصل بین (المكانة الدستوریة للهیئات الإداریة المستقلة  « عیساوي عزالدین، -3
، ص 2008، 04جامعة محمد خیضر، بسكرة، عدد  مجلة الإجتهاد القضائي » )السلطات

  .221-204ص 
 ،، مجلة المفكر» یة الإقتصادیةالتعسف في إستغلال وضعیة التبع «ش عبیر، یغمز _ 3

  .520-494، ص ص بسكرة ،حمد خیضرجامعة مصادرة عن  ،11عدد
الدولة في تنظیم المنافسة ومنح الممارسات الإحتكاریة في ظل دور  «الزین،  يمنصور _ 4

داریةمجلة أبحاث إقتصاد، » )حالة الجزائر(إقتصاد السوق جامعة صادرة عن ، 11عدد ،یة وإ
  .314-302، ص ص 2012جوان البلیدة، الجزائر، 

النشاط الرقابة القضائیة على منازعات شرعیة قرارات سلطات ضبط  «داود،  يمنصور _ 5
، الجزائر محمد خیضر، بسكرةجامعة ، صادرة عن 11عدد   ،مجلة المفكر، » الإقتصادي
  .576-564ص ص 
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  ):الملتقیات(المداخلات / 4
دور مجلس المنافسة في ضبط السوق، مداخلة في الملتقى  إقلولي ولد رابح صافیة،_ 1

 08الوطني حول المنافسة بین مبادرة وضبط السوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
  .2015مارس  17و16، قالمة، یومي 1945ماي 

، مداخلة في الرقابة القضائیة على منازعات مجلس المنافسةبوقندورة عبد الحفیظ، _ 2
الوطني حول قانون المنافسة بین تحریر المبادرة وضبط السوق، كلیة الحقوق والعلوم  الملتقى

  .2015مارس  17و 16، قالمة، یومي 1945ماي  08السیاسیة، جامعة 
دور مجلس المنافسة في مجال الردع الإداري للممارسات المنافیة صبایحي ربیعة، _ 3

للمنافسة، مداخلة في الملتقى الوطني حول قانون المنافسة بین تحریر المبادرة وضبط 
 17و 16السوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، یومي 

 .2015مارس 
  :النصوص القانونیة/ 5

 :العضویةالقوانین   ) أ
لمجلس  لنظام الداخليحدد الم، 1996ینایر  17مؤرخ في  96/44م قانون عضوي رق_ 1

 241-11قانون ال، معدل ب1996رینای 21في  صادر، 05عدد ج ر ج د ش،المنافسة، 
 د ش،ج ج  المنافسة وسیره، ج ر، یحدد تنظیم مجلس 2011جویلیة 10مؤرخ في ال

 .2011جویلیة  13في  صادر، 39عدد
ق باختصاصات مجلس 1998مایو  30مؤرخ في  01-98قانون عضوي رقم _ 2 ، یتعلّ

، معدل 1998جوان  01مؤرخة في  64عدد ج ج د ش،  مه وعمله، ج رالدولة وتنظی
د ج ج  ، ج ر2011جویلیة  26مؤرخ في  13-11ومتمم بموجب القانون العضوي رقم 

 .2011أوت  03في  صادرة، 43عدد ش،
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   :العادیةالقوانین ) ج

  المدني، معدل ومتمم، یتضمن القانون 1975سبتمبر 26مؤرخ في  58 -75أمر رقم  -1
 .1975سبتمبر  30، صادر بتاریخ 78د ش، عدد  ج ج ر ج

، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات 1988جانفي  12مؤرخ في  01-88قانون رقم  -2
  . 1989جویلیة  19، صادر في 02الاقتصادیة، ج ر ج ج د ش، عدد 

، المتعلق بالأسعار، ج ر ج ج د ش، 1989ماي  05مؤرخ في  12-89قانون رقم  -3
  ).ملغى( 1989جویلیة  19، صادر بتاریخ 29عدد 

  ، یتعلــق بالنقــد والقــرض، ج ر ج ج د 1990أفریــل  14مــؤرخ فــي  10-90قــانون رقــم  -4
 11مـؤرخ فـي  11- 03، ملغى بموجب أمر رقم 1990أفریل  14صادر في  16ش، عدد 

أوت  27، صـــــادر فـــــي 52، یتعلـــــق بالنقـــــد والقـــــرض ، ج ر ج ج د ش، عـــــدد 2003أوت 
 ،ج ر ج ج د2010أوت  26مؤرخ في  04-10، المعدل والمتمم بموجب قانون رقم 2003

  .2010سبتمبر  01صادر في  50ش، عدد 
، د ش ج ر ج جسة، ، متعلق بالمناف1995ینایر  25مؤرخ في  06-95أمر رقم _ 5

  ).ملغى( 1995فبرایر  22، الصادر في 09عدد  ،1995فبرایر  22في  مؤرخ

حدد القواعد العامة المتعلقة ، الم2000غشت  05مؤرخ في  03-2000قانون رقم  -6
أوت  06صادر بتاریخ  48بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة ، ج ر ج ج د ش، عدد 

2000.  
ق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة ، یتعل2002فیفري  05مؤرخ في  01-02 قانون رقم -7

  .2002فیفري  06صادر في  08د ش، عدد ج القنوات، ج ر ج 
 ج ج د ش، تعلق بالمنافسـة، ج ر، م2003یولیو سنة  19مؤرخ في  03-03أمر رقم  -8

 25، مؤرخ في 12-08ون متمم بقانالمعدل و الم، 2003یولیو سنة  20في  صادر، 43عدد
مــــتمم المعـــدل و ال، 2008یولیـــو  02فــــي  صـــادر، 36عـــدد ،د شج ج  ، ج ر2008یولیـــو 

غشــت  18فــي  صــادر، 46ر عــدد  ، ج2010غشــت  15، مــؤرخ فــي 05-10بقــانون رقــم 
2010.  
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، یحدد القواعد المطبقة على 2004یونیو سنة  23مؤرخ في  02 -04قانون رقم  -9
ن معدل بقانو ال، 2004یونیو 27في  صادر، 41عدد ج ج د ش، ارسات التجاریة، ج رالمم
 18في  صادر، 46عدد ج ج د ش، ج ر، 2010غشت  15مؤرخ في  06-10رقم 

  .2010غشت 
مؤرخ  07-95، یعدل ویتمم الأمر رقم 2006مؤرخ في فیفري  04-06القانون رقم  - 10
 12صادر في  15د ش، عدد ج ، یتعلق بالتأمین، ج ر ج 1995جانفي  25في 

  .2006مارس
متعلق بالإجراءات المدنیة والإداریة، ال، 2008فبرایر 25مؤرخ في  09-08قانون رقم  - 11

 .2012-2011، طبعة برتي للنّشر والتوزیع
  :ـم التنفیذیة یالمراس) د
یتضمن تنظیم المصالح  06/04/1991المؤرخ في  91-91تنفیذي رقم  مرسوم _1

 1991لسنة  19الخارجیة للمنافسة والأسعار وصلاحیاتها وعملها، ج ر ج د ش، عدد 
، ج ر ج ج 2003نوفمبر  09مؤرخ في 409-03بموجب المرسوم التنفیذي رقم ) الملغى(

   .2003نوفمبر  09صادر في تاریخ  68د ش، العدد 

، یتعلق ببورصة القیم 1993ماي  23مؤرخ في  10-93مرسوم تشریعي رقم  -  2
، معدل ومتمم بقانون رقم 1993ماي  23صادر في  34د ش، عدد  ج والمنقولة، ج ر ج

فیفري  19صادر بتاریخ 11د ش، عدد ج ، ج ر ج 2003فیفري  17مؤرخ في  03-04
2003.  

یحدد المقاییس التي تبین  ،2000أكتوبر 14مؤرخ في  314-2000مرسوم تنفیذي رقم  -3
ون الإقتصادي في وضعیة هیمنة، وكذلك مقاییس الأعمال الموصوفة بالتعسف في عأنّ ال

  .2000أكتوبر  18في صادر، 61عدد ج ج د ش، وضعیة الهیمنة،ج ر
، یحدد مقاییس تقدیر 2000أكتوبر  14مؤرخ في  315-2000مرسوم تنفیذي رقم  -4

  .2000أكتوبر 19في  صادر، 61عدد ج ج د ش، أو التجمیعات، ج رع مشاریع التجمی
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، یتضـــمن تنظـــیم الإدارة 2002دیســـمبر  21مـــؤرخ فـــي  454 -02مرســـوم تنفیـــذي رقـــم  -5
، 2002دیســــمبر  22، صــــادر فــــي85المركزیــــة فــــي وزارة التجــــارة، ج ر ج ج د ش، عــــدد 

، ج ر 19/08/2008فـي  ، المـؤرخ266-08المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیـذي رقـم 
ـــــي 48ج ج د ش، عـــــدد  ـــــذي رقـــــم 2008/ 24/08، صـــــادر ف  04 -11، والمرســـــوم التنفی

،  2011ینــــایر 12، صـــادر فــــي 02د ش، عــــدد ج ج ، ج ر 2011ینـــایر  09المـــؤرخ فــــي 
، 04، ج ر ج ج د ش، عــدد 2014ینــایر  21المــؤرخ فــي  18-14والمرســوم التنفیــذي رقــم 

  . 2014ینایر 26صادر في 
، یحدد كیفیات الحصول 2005مایو  12، مؤرخ في 175 -05قم مرسوم تنفیذي ر _ 2

ج ج د یمنة على السوق، ج ر على التصریح بعدم التدخل بخصوص الإتفاقات ووضعیة اله
  .2005ماي 8في  صادر، 35عددش، 

، متعلق بالترخیص لعملیات 2005 جوان 22مؤرخ في  219-05تنفیذي رقم مرسوم  _5
  .2005 جوان 22في  صادر، 46عدد ج ج د ش، الإقتصادي، ج ریع التجم

،  یتضمن تنظیم المصالح 2011ینایر  09المؤرخ في  09 -11مرسوم تنفیذي رقم  -6
 23، صادر في 04الخارجیة في وزارة الجارة وصلاحیاتها وعملها، ج ر ج ج د ش، عدد

    .2011ینایر 
  :القرارات _ ه
، یتعلق بالممارسات 1999جوان  23، الصادر في 01-99رقم قرار مجلس المنافسة  -1

  .سة الوطنیة للصناعات الإلكترونیةالمرتكبة من المؤس
، 283  058، ملف رقم 25/05/2002قرارا الغرفة الإداریة، المحكمة العلیا بتاریخ _ 2

  .2002المجلة القضائیة، عدد أول، قسم الوثائق، المحكمة العلیا،
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  17................................................قمع الإتفاقیات المقیدة للمنافسة -1
   19....................یة الناجمة عن استغلال قوة اقتصادیةقمع الممارسات التعسف -2
  25...............................الواردة على الممارسات المقیدة للمنافسة  الإجازة -3

  26.......................مراقبة التجمیعات الإقتصادیة المخالفة للقانون المنافسة :ثانیا



                                                   الفهرس
 

 100     
 

  27...........................................شروط مراقبة التجمیعات الإقتصادیة -1
   28.................................................إجراءات الرقابة على التجمیع -2
  29....................................................القرار الصادر في التجمیع -3

  31.................إجراءات المتابعة أمام مجلس المنافسة :المبحث الأول

  31....................القواعد الإجرائیة الخاصة بتدخل المجلس :المطلب الأول 
   32........................................إجراء إخطار مجلس المنافسة :الفرع الأول 

  32.........................................الأشخاص المؤهلون لإخطار المجلس :أولا
  35........................................................شروط قبول الإخطار :ثانیا

  35.................................................التحقیق في القضایا :الفرع الثاني 
  35......................................................مرحلة التحریات الأولیة :أولا 
  37......................................................مرحلة التحقیق النهائي :ثانیا 

  39..................................إجراءات الفصل في القضایا: المطلب الثاني
  39.........................إجراءات فصل المجلس في منازعات المنافسة :الفرع الأول

  39.....................................................جلسات مجلس المنافسة :أولا 
  41....................................................مدولات مجلس المنافسة :ثانیا 

  42..............................................قرارات مجلس المنافسة :الفرع الثاني
  42..........................................القرارات المرتبطة بالتدابیر الوقائیة :أولا 
  44.....................القرارات المرتبطة بالعقوبات المالیة والغرامات التهدیدیة :ثانیا 
  46.......................................القرارات المرتبطة بالعقوبات التكمیلیة :ثالثا 

  



                                                   الفهرس
 

 101     
 

ـــــاني الفصـــــ ـــــ: ل الث ـــــي حمای ـــــة والقضـــــائیة  ف ـــــات الإداری ة دور الهیئ
  48............................................................الحرة

فــــــــــــــي حمایــــــــــــــة المنافســــــــــــــة  الهیئــــــــــــــات الإداریــــــــــــــةدور: المبحــــــــــــــث الثــــــــــــــاني
  49 ...............................................................الحرة

  49.......المصالح الإداریة المكلفة بالمنافسة على مستوى الوزارة التجارة: المطلب الأول 
  50.......................................المصالح المركزیة لوزارة التجارة :الفرع الأول 

  50...............................المدیریة العامة لضبط النشاطات وتنظیمها :أولا
  52................................ لإقتصادیة وقمع الغشالمدیریة العامة لراقبة ا: ثانیا

  53.................................المصالح الخرجیة لوزارة التجارة :الفرع الثاني
 54......................................................المدیریة الولائیة للتجارة : ولاأ

  55.........…........................................المدیریة الجهویة للتجارة : اثانی
  57..........سلطات الضبط القطاعیة ودورها في حمایة المنافسة الحرة: المطلب الثاني 

  58......نماذج عن سلطات الضبط القطاعیة المتدخلة في مجال المنافسة: الفرع الأول 
   58.....................................................سلطة البرید والمواصلات :أولا

   59..............................................................قطاع التأمین  :ثانیا 
  60.......................................................قطاع الكهرباء والغاز :ثالثا 

   61...............................ختصاصات سلطات الضبط القطاعیةإ :رع الثاني الف
  61......................................................التدخل الرقابي المسبق  :أولا 
   63......................................................التدخل الرقابي اللاحق :ثانیا 

  



                                                   الفهرس
 

 102     
 

ـــــــــــــــات القضـــــــــــــــائیة :المبحـــــــــــــــث الأول  ـــــــــــــــي حمایـــــــــــــــة المنافســـــــــــــــة  دور الهیئ ف
  66...................................................................الحرة

  67....................فرض جزاءات على الأعوان الإقتصادیین :المطلب الأول 
  67....................................إبطال الممارسات المقیدة للمنافسة :الفرع الأول 

  69...................................الأشخاص المخولة لهم رفع دعوى البطلان :أولا 
  69........................................................تقادم دعوى البطلان :ثانیا 

  70.............عویض عن الأضرار الناتجة عن الممارسات المحظورةالت :الفرع الثاني 
  71.........................لرقابة على قرارات مجلس المنافسةا :المطلب الثاني 

   72...................لمجلس قضاء الجزائر الطعن أمام الغرفة التجاریة  :الفرع الأول 
  73 ..........................................شروط الطعن ضد قرارات المجلس :أولا 
  75...............................................قرارات القاضي المطعون فیها :ثانیا 

  78..........................................الطعن أمام مجلس الدولة  :الفرع الثاني 
  78............دعوى الطعن في قرار رفض التجمیع الصادر عن مجلس المنافسة :أولا 
   81..........................دعوى إلغاء قرار الغلق المؤقت الصادر عن الوالي :ثانیا 

  83...........................................................................خاتمة

  89.....................................................................قائمة المراجع
  
 

 


